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يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك، 

نحمدك حمدا كثيرا بفضلك أتممنا هذا الجهد، و أعنتنا من غير 

  حول منا و لا قوة.

و من بعيد على جزيل الشكر إلى كل من ساعدنا من قريب أ

  نخص بالذكر الأستاذ المشرف:انجاز هذا العمل و 

  وزاد.ــــــــــــــــــس بــــــــــــإدري 

إلى كافة الأسرة الجامعية و نتوجه بشكر خاص للجنة المناقشة 

ن أمدونا بكل ما نحتاجه من دعم لى كافة الأساتذة الذياو 

وجل أن يكتب  تشجيع طيلة أعوام الدراسة، سائلين المولى عزو 

  لهم ذلك في ميزان حسناتهم.



هُ بِمَا وقال تعالى: (يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّ 

  "11سورة المجادلة: الآية تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ)، "

من علمني العطاء بدون انتظار  إلىالوقار من كلله الله بالهيبة و  إلىاهدي تخرجي 

  من احمل اسمه بكل افتخار إلى

  والدي العزيز

من كانت فخري  إلىئها سر نجاحي من دعا إلىبسمة الحياة و سر الوجود  إلى

  اعتزازيو 

  العزيزة أمي

من زرع في نفسي حب العلم والعمل فصار  إلىمن كان لي سندا وعونا  إلى

تعلمة منه  من إلىالقمة  إلىتاج يزين راسي ورافقني بالصعود عنوانا لنجاحي و 

  اعتزازا بهمن ارفع راسي افتخارا و  إلىالكفاح الصبر و 

  مثليزوجي و 

زميلتي  ةعائلتي و زملائي خاص إلىكل من تمنوا لي النجاح و التوفيق،   إلى

 ''.إدريسالكريم ''بوزاد  لأستاذناالتقدير ،وكل الشكر و ارة''س''



أهدي ثمرة جهدي وتعبي وخلاصة عملي وخاتمة سنين دراستي إلى كل من 

  احترمهم قلبي بالحب والمودة.

  إلى الوالدين العزيزين أطال الله في عمرهما.

  إلى إخوتي وأخواتي رمز المحبة والإخاء.

  إلى رفيق دربي خطيبي الغالي.

  إلى صديقتي الغالية "أميرة".

  كل من يحمل لقب "شنيت"و"حمشاوي".إلى كل الأهل والأقارب و  

  إلى كل من لم يبخل علي بالنصح والكلمة الهادفة.

  إلى كل من وصلهم قلبي ولم يكتبهم قلمي.
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  مقدمة

تعتبر السلطة ظاھرة اجتماعیة قبل أن تكون ظاھرة سیاسیة، وباكتشاف الكتابة والقراءة بدأ الإنسان 

قیام حروب من أجل السلطة یتساءل عن طبیعة العلاقة بین الحاكم والمحكوم، الأمر الذي أدى إلى 

بإیجاد صیغ وآلیات ، والملك، وبتطور الفكر الفلسفي تمكنت الفئة المحكومة من الحد من استبداد الحكام

، الأمر الذي أسس 1لاقتسام السلطة، فابتكروا صیغة العقد الاجتماعي ثم العقد السیاسي وأخیرا الدستور

الذي وجد "، والمبدأLookلتنویر على رأسھم "لوك الذي تبناه فلاسفة العھد الفصل بین السلطات

»مونتسكیو أساسھ في أفكار المفكر الفرنسي Montesquieu أول من صاغ مضمونھ في أفكار «

قابلة للتطبیق لتصبح معیارا لقیاس السلطة في كتابھ (روح القوانین).

استسقى المشرع الجزائري ، ةوعلى غرار المجتمعات التي عاشت الجدلیة حول تركیز السلط

وتوازنھا لضمان عدم استئثار أي شخص أو سلطة بجمیع السلطات  ،أھمیة تجسید الفصل بین السلطات

بمبدأ الفصل التام بین السلطات الذي یقوم على توزیع الجزائرتتعسف والاستبداد، فقد أخذما یؤدي لل

وعدم الجمع بینھا حتى لا تصبح أداة  ،ینھماالسلطات بین الھیئات وإتاحة المجال للرقابة والتداخل ب

 يللطغیان، وبالعودة للمنظومة الدستوریة الجزائریة، نجد أنھا تبنت ھذا المبدأ في مختلف الدساتیر الت

.20202لسنة  ة إلى غایة التعدیل الأخیرمرت بھا الدول

یدة، وقد تمیز ھذا جاء التعدیل الدستوري الأخیر في ظروف سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة جد

الدستور بظھور مجموعة من الخصوصیات التي تتعلق بكیفیة تكوین السلطة التنفیذیة، وكذا العلاقة 

بین السلطات من خلال التأثیر والتأثر فیما بینھا لاسیما بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة والتي تتداخل 

استدعاء البرلمان س الشعبي الوطني ودعوة أولحق حل المجفیذیة فیما بینھا،حیث تملك السلطة التن

وإصدار القوانین والتشریع بأوامر في الظروف حق طلب قراءة ثانیة ، وفي دورة غیر عادیةلانعقادل

إضافة لمشاركة البرلمان في التشریع عن طریق مشاریع القوانین العادیة وفي الحالات الاستثنائیة، 

وفي المقابل تملك السلطة التشریعیة  ،الأخرىات حیلامن الص اھغیرانفرادھا بالسلطة التنظیمیة وو

ومناقشة بیان السیاسة العامة لیھ، والمصادقة ععمل الحكومة وبرنامج حق مناقشة مخطط(البرلمان)

ى أعضاء الحكومة، لالكتابیة والشفویة عالأسئلة ستجواب وطرح الاوحق ، تمس رقابةلم صدارإو

، لكن یبقى تحدید مھام كل من السلطتین التنفیذیة ماھبینالتكامل تحقیق التوازن ھالذي من شأنالأمر

یر ما یشكل نقطة صراع وتداخل عبر كل دساتیر العالم لاسیما الدساتوالتشریعیة غیر مطلق، 

لعربیة كانت تتمتع أن السلطة التنفیذیة في مختلف النظم السیاسیة اھ الجزائریة، فمن المتعارف علی

ذیة على السلطة ونتیجة لھیمنة السلطة التنفیحساب السلطة التشریعیة،على  سعةات وابصلاحی

.3الأخیرة عاجزة عن التجاوب مع آمال الشعوب وتطلعاتھاهھذالتشریعیة أصبحت 

، طبیعة السلطة السیاسیة و تنظیمھا في النظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شھادة دكتوراه، فرع القانون صیمود مخلوف-1
.01، ص 2008العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

صادر  ،82عددصدار التعدیل الدستوري، ج ر ج جتعلق بإی، 2020دیسمبر30المؤرخ في ،20/442المرسوم الرئاسي رقم -2
.2020دیسمبر30في 

مبدأ الفصل بین  على التأثیر المتبادل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وانعكاساتھقاسم سھام، علي النعاس بوعبد اللھ، -3
دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة زیان :السلطات في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص

.02، ص 2019عاشور، الجلفة، 
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إن خرق مبدأ الفصل بین السلطات لا یقتصر فقط في العلاقة بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة، 

إلى العلاقة بین السلطة التنفیذیة والقضائیة، فبالرجوع لأحكام الدستور والقوانین وإنما  یمتد ذلك 

العضویة التابعة نذكر منھا القانون الأساسي للقضاة، والقانون العضوي المتعلق بتشكیل المجلس 

الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ، یتضح أن لرئیس الجمھوریة صلاحیات واسعة تؤثر بشكل واسع 

قضاء أو على السلطة القضائیة ككل سواء من الناحیة العضویة أو الوظیفیة.على ال

تتمثل العلاقة العضویة في قیام السلطة التنفیذیة تحدیدا رئیس الجمھوریة بتعیین القضاة ونقلھم 

وترقیتھم ما جعل عضو السلطة القضائیة المتمثل في القاضي تحت ھیمنة رئیس الجمھوریة مع انفراده 

رؤساء الھیئات القضائیة، كما تظھر ھذه العلاقة من خلال ترأس رئیس الجمھوریة للمجلس بتعیین 

تتدخل السلطة التنفیذیة في الجانب الوظیفي للقضاء من خلال تمتع الأعلى للقضاء. زیادة لما سبق

رئیس الجمھوریة بصلاحیات واسعة في توجیھ العمل القضائي وتحریكھ، أیضا من خلال إشراف 

المالي للسلطة القضائیة، بالاضافة لصلاحیتھ في العفو الرئاسي الجانب الإداري و ىالعدل علوزیر 

وتخفیض العقوبة أو استبدالھا.

التي تحتلھا السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري الدراسة في إبراز المكانةتتجلى أھمیة ھذه

سلطتین التشریعیة والقضائیة، كما یھدف من خلال توضیح مدى تأثیرھا وتدخلھا في ال 2020لسنة 

بالتعدیل الدستوري  ةمقارن2020الموضوع للإشارة إلى الجدید الذي جاءت بھ الوثیقة الدستوریة لسنة 

.20164لسنة 

الكثیر من التعدیلات، كما وفیھلبحث، أنھ موضوع متجدد ومن أھم الصعوبات التي واجھت ھذا ا

واجھنا قلة مراجع فیما یخص العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة.

واجھة السلطة ضائیة في م: ما ھي حدود استقلالیة السلطتین التشریعیة والقأما إشكالیة دراستنا فھي

  ؟ 2020التنفیذیة في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

منھا:الموضوع من تساؤلات ا یثیره، سنحاول إیجاد إجابات عمعن ھذه الإشكالیةلال إجابتنا من خو

طبیعة العلاقة بین ھذه وماالسلطات العامة في الدولة؟2020التعدیل الدستوري لسنة كیف نظم-

السلطات؟

للإجابة على ھذه الإشكالات وفي سبیل الإحاطة بجوانب الموضوع استندنا على المنھج 

وتلك 2020المقارن من خلال المقارنة بین النصوص القانونیة التي جاء بھا التعدیل الدستوري لسنة 

، كما اعتمدنا على المنھج التحلیلي من خلال استقراء 2016التي تضمنھا التعدیل الدستوري لسنة 

النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع  وتحلیلھ.

انطلاقا من عنوان الموضوع ارتأینا  تقسیم ھذه الدراسة إلى فصلین حیث نتناول في:

: علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة: علاقة تأثیر وتأثر، والذي قسمناه إلى مبحثین الفصل الأول

المبحث ة العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة. أما : تحدید طبیعالمبحث الأولتناولنا في 

مظاھر التعاون بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة.  الثاني:

یتضمن التعدیل  ، 2016مارس 07صادر في  ،14، ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس 06المؤرخ في 16/01القانون رقم -4
2016الدستوري لسنة 
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قسمناه يجاء تحت عنوان علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة القضائیة: علاقة تأثیر والذالفصل الثاني: 

المبحث مظاھر الاستقلالیة النسبیة للقضاء من الجانب العضوي، أما المبحث الأول:إلى مبحثین، 

مظاھر تأثیر السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة من الجانب الوظیفي.الثاني:
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الفصل الأول

وتأثرتأثیر علاقة علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة:

عن غیره من الدساتیر التي سبقتھ في تكریس ھیمنة  ،2020لم یختلف التعدیل الدستوري لسنة 

لحكومة ، كما أصبحت ا5السلطة التنفیذیة وخصوصا ھیمنة رئیس الجمھوریة على باقي السلطات

تدخلھا بكثرة لاحتكارھا مجموعة من الآلیات، تراقب وتأثر بواسطتھا على اتسعوقد ،انتنافس البرلم

والإصدار والتعدیل الدستوري وغیرھا من الآلیات.والاعتراضلتنفیذیة كحل البرلمان السلطة ا

الدستور السلطة التشریعیة من مواجھة  يلم یعف ،ضبط نشاطھاومن أجل كبح جماح الحكومة و

، الھدف منھا لفت انتباه التنفیذیةتتأثر من خلالھا السلطة الآلیاتأعمال الحكومة من خلال مجموعة من 

تحمیلھا المسؤولیة السیاسیة وجیھ أصابع الاتھام ومحاسبتھا والقصور تارة، وإلى تالحكومة إلى مواطن 

السیاسة العامة، عرض بیان ات في مناقشة مخطط عمل الحكومة وتتمثل ھذه الآلی، و6تارة أخرى

افة للجان التحقیق البرلمانیة، الأسئلة البرلمانیة، إضوملتمس الرقابة والتصویت بالثقة، الاستجواب و

العلاقة بین السلطة التنفیذیة كل ھذه الآلیات  تناولناھا في (المبحث الأول) تحت عنوان تحدید طبیعةو

ي، للسلطة التنفیذیة  دورا مھما من خلال مشاركة البرلمان العمل التشریعأنالسلطة التشریعیة، كما و

د أن یكون من الصلاحیات بین السلطة التشریعیة، الاختصاص الذي لابلاسیما تقاسم التشریع بینھا و

مارسھ رئیس یالذيالأصیلة لھذه الأخیرة، مع تحكم السلطة التنفیذیة بالاختصاص التنظیمي 

في (المبحث الثاني) تحت درسناهوالذي  ،7للبرلمانالتي یختص بھاالجمھوریة خارج المجالات 

السلطة التشریعیة.بین السلطة التنفیذیة ومظاھر التعاون عنوان

اطلع: فصل أم تدخل أم ھیمنة بین السلطات؟،2020تعدیل الدستور في الجزائر لسنة بن ناصر بوطیب، العوادي ھیبة، مسودة-5
.https://caus.org.lb.14:05على الساعة 2022مارس 21یوم علیھ

، منشورات مخبر النظام القانوني للعقود 2020عبد الرحمن،  مكانة مؤسسة البرلمان في ظل التعدیل الدستوري لعام بن جیلالي-6
  .286 ،285ص ص ، 2021والتصرفات في القانون الخاص، الجزائر، 

مجلة العلوم ، 2008یعیش تمام شوقي، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمھوریة في ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة -7
.40، بسكرة، ص 41، جامعة محمد خیدر، العدد الإنسانیة
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المبحث الأول

تحدید طبیعة العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة

ترتبط المؤسستین التنفیذیة والتشریعیة داخل أي نظام سیاسي بمجموعة من العلاقات الرقابیة 

یحدد الدستور المعتمد داخل الدولة لاسیما یسمى بمبدأ الفصل بین السلطات، ووالتعاونیة في إطار ما 

لال التركیز على مظاھر التأثیر والتأثر السلطتین التنفیذیة من خ ،8الجزائر طبیعة العلاقات

التأثیر في التنفیذیة مجالات محددة للتدخل والتشریعیة، حیث أتاح المؤسس الدستوري للسلطة و

یفتھ فإلى جانب وظ ،اختصاصات السلطة التشریعیة (المطلب الأول)، والأمر ذاتھ بالنسبة للبرلمان

ومة وفق جملة من الآلیات الأساسیة المتجسدة في التشریع فإنھ یمارس بالمقابل الرقابة على أعمال الحك

(المطلب الثاني).  9السلطة التنفیذیة بواسطتھا علىثر ؤالتي ت

التشریعیةمظاھر تأثیر السلطة التنفیذیة على السلطة :الأولالمطلب 

التشریعیة، كما أكدھا لعلاقة بین السلطتین التنفیذیة والجزائریة تطورا في اعرفت جل الدساتیر 

، حیث منح للسلطة التنفیذیة مجالات 2020المعدل بموجب التعدیل الدستوري سنة 199610دستور 

من ھنا أردنا تسلیط في اختصاصات السلطة التشریعیة وتأثیرھا علیھا، وواسعة تسمح لھا بالتدخل

من خلال إبراز الآلیات التي تمتلكھا في  ،اھر تأثیر ھذه الأخیرة على السلطة التشریعیةالضوء على مظ

ھذه الأخیرة.مواجھة

البرلمانحلالفرع الأول:

تعتبر سلطة حل البرلمان من الصلاحیات المھمة التي یستأثر بھا رئیس الجمھوریة في النظام 

التي تمكن الحكومة من مواجھة البرلمان،وتتعلق ھذه الآلیاتمن  إضافة أنھا تعتبرالسیاسي الجزائري،

یعرف حق .11الآلیة بالغرفة الأولى للبرلمان المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة

فھي من السلطات القویة والخطیرة التي یتمتع الحل أنھ إنھاء إنابة المجلس قبل نھایة مدتھ المحددة،

كما یعتبر الوسیلة التي تقابل سحب الثقة التي یمارسھا المجلس الشعبي الوطني  ،12ةرئیس الجمھوری

.13على الحكومة

، مجلة البحوث والدراسات، 2011باھي سمیر، العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة السیاسیة العربیة بعد -8
.131، ص 2019، 02، العدد 16جامعة الوادي، المجلد 

، مجلة القانون عبد الھادي، مستجدات تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في الدستور الجزائريرحموني محمد، كحلاوي-9
.21، ص2020، أدرار، 02، العدد: 02، المجلد والتنمیة المحلیة

لسنة  76، ج.ر.ج.ج عدد 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 96/438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور -10
1996.

، مجلة 2020صدیقي محمد لمین، مظاھر تدخل السلطة التنفیذیة في السلطة التشریعیة وفقا للتعدیل الدستوري الجزائري لسنة -11
.15، ص2020، 01، العدد 04المجلد جامعة أنواكشوط، ،القانون والتنمیة

الفصل بین مبدأاللھ، التأثیر المتبادل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وانعكاساتھ على قاسم سھام، علي النعاس بوعبد-12
  .41، 40السلطات، المرجع السابق،  ص ص 

علیان صالح، عن تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري -13
محند اولحاج، كلیة الحقوق والعلوم أكلينیل شھادة الماستر، تخصص: الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة ، مذكرة ل2016لسنة 

.25، ص 2018السیاسیة، البویرة، 
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من ھذا التعریف یتضح أنّ حق الحل یتخذ مفھوما مختلفا وأكثر خطورة عن سائر الوسائل 

لا تمثل إلا رقابة محدودة التأثیر لا یترتب الأخرى الوسائل نلأ الأخرى التي تمتلكھا السلطة التنفیذیة،

فقدان البرلمان لكیانھ وصیرورتھ كما یفعل الحل.على استخدامھا 

من التعدیل الدستوري 1فقرة 15یس الجمھوریة حسب نص المادة منح ھذا الحق لرئ

ني أو حیث نصت على:"یمكن لرئیس الجمھوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوط ،2020لسنة

رئیس المجلس الشعبي الوطني وبعد استشارة رئیس مجلس الأمةإجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا،

فللبرلمان أن یجبر  ؛14رئیس المحكمة الدستوریة والوزیر الأوّل أو رئیس الحكومة حسب الحالة... "و

لھذه الأخیرة أن تقوم بحل المجلس الشعبي الوطني في حالة رفض التصویت والحكومة على الاستقالة،

،یقدم الوزیر الأوّل أو رئیس الحكومة استقالة الحكومة وفي ھذه الحالة یمكن لرئیس 15على لائحة الثقة 

ذلك نظرا لامتلاك رئیس و ،الة أن یحل المجلس الشعبي الوطنيالجمھوریة قبل قبول ھذه الاستق

.16ى الحكومة أو حل المجلس أو العكسسلطة المفاضلة في الإبقاء علالجمھوریة 

صور حل المجلس الشعبي الوطني:أولا

وقد حدد تعتبر سلطة حل البرلمان من أھم وسائل تأثیر السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة،

وھو ما سیتم التفصیل فیھ في  ،وإراديالدستور الجزائري أنواعھ حیث قسمھا إلى قسمین وجوبي

النقاط التالیة:

يجوبالوالحل-أ

، التي نصت في فقرتھا الأولى على 2020من التعدیل الدستوري لسنة 108طبقا لنص المادة 

والمغزى من ھذا النص أن "إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من جدید یحلّ وجوباّ"،أنھ:

وذلك بسبب ھو مواجھة تعسّف المجلس الشعبي الوطني في ممارسة وظیفتھ الرقابیة، يجوب الوالحل 

وھذا إذا أسفرت  ،نیة الذي یقدمھ الوزیر الأوّلعدم موافقتھ على مخطط عمل الحكومة للمرّة الثا

 ومة،رئیس الحكبقیادةأو رفضھ المتكرر لبرنامج الحكومةالانتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة،

من التعدیل الدستوري الأخیر، إذا أسفرت الانتخابات التشریعیة عن 110ادةوذلك طبقا لأحكام الم

في النظام الجزائري موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة .17أغلبیة برلمانیة

.18لأنھ لم یحدث وأن رفض برنامج الحكومة مرّة واحدة من قبل المجلستكون أكیدة،

الحل الإرادي-ب

تقرر بعض الدساتیر سلطة حل البرلمان لرئیس الدولة، فیكون ھذا الحق  لھ وحده دون أن 

یشاركھ  فیھ أحد، حیث تعتبر ھذه الوسیلة بمثابة وسیلة دفاع یمتلكھا رئیس الدولة للدفاع عن إرادتھ

.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 151نص المادة -14
.304، ص2010لبنان، حسین عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، -15
.276ص، المرجع السابق، 2020مكانة مؤسسة البرلمان في ظل التعدیل الدستوري لعام  ،بن جیلالي عبد الرحمن-16
، جامعة مجلة الدراسات القانونیة المقارنةخطاب نعیمة، الدور التشریعي للسلطة التنفیذیة في الدستورین الجزائري والفرنسي، -17

.1222، ص 2021، 02، العدد07عین الشمس، المجلد
الفصل بین مبدأقاسم سھام، علي النعاس بوعبد اللھ، التأثیر المتبادل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وانعكاساتھ على -18

.14مرجع سابق، صالالسلطات في الجزائر، 
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من  2020سنة دستور و ،19خلاف بینھ  وبین البرلمان حول قضیة أو أمر من أمور الدولةإثرثبوت

الدساتیر التي منحت لرئیس الجمھوریة وحده حق حل المجلس الشعبي  الوطني، ونلاحظ من أحكام 

ة، الأنظمة الدستوریأنھّ لم یتم اعتماد قاعدة التوقیع الوزاري المشترك التي تأخذ بھ بعض151المادة 

فالمرسوم الرئاسي الذي یصدره رئیس الجمھوریة والمتضمن قرار حل المجلس الشعبي الوطني لا 

یمكن إخضاعھ لتوقیع الوزیر الأول، مما یجعل  ھذا الاختصاص سلطة خاصة  برئیس  الجمھوریة 

.20عكس ما ھو معمول بھ في النظام البرلماني

الجمھوریة بھذه السلطة، ھو تنظیم انتخابات تشریعیة مسبقة الھدف من وراء انفراد رئیس إن 

یدرك النتائج أنلاجتناب مواجھة النواب لقرار الحل دون ،من شأنھا أن تجلب أغلبیة نیابیة مساندة لھ

لرئیس الجمھوریة على السلطة التقدیریة 2020التي قد تترتب علیھ، فلقد حافظ  تعدیل دستور 

الأخیر التصویت على لائحة المجلس الشعبي الوطني، و ذلك بعد رفض ھذاومفاضلة بین الحكومة لل

لھذا خول لرئیس الجمھوریة إمكانیة التضحیة بالمجلس عن طریق الحل قبل قبول الاستقالة  ،الثقة

.21للحفاظ على الحكومة

دة على حل المجلس الشعبي الوطنيثانیا: القیود الوار

الجمھوریة في النظام الدستوري الجزائري عند ممارستھ لسلطة الحل إلى بعض رئیس أخضع

في إبرازھانتطرق إلىیدّ بمدة زمنیة محددةوقد قُ القیود الدستوریة منھا: صدور قرار الحل مسببا،

:22النقاط التالیة

ضمانات استشاریة قبل الحل-أ

یستأثر بھا رئیس الجمھوریة حیث وتقدیریة،سلطة حل المجلس الشعبي الوطني سلطة شخصیة 
تخضع ممارستھا لأیة شروط موضوعیة، باستثناء شروط استشارة بعض الشخصیات، فرئیس لا

الجمھوریة ملزم باستشارتھا حتى یستطیع تقریر حل المجلس الشعبي الوطني، فھي سلطة مفروضة 
علیھ.

یستشیر رئیس2020التعدیل الدستوري لسنة من  02فقرة 151بالرجوع لأحكام المادة 
، ورئیس المحكمة الدستوریة،المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمةالجمھوریة كل من رئیس 

في التعدیل الدستوري لمؤسس الدستورياقام كما  .23والوزیر الأوّل أو رئیس الحكومة حسب الحالة
2016بعدما كانت غائبة في التعدیل الدستوري لسنة الأخیر بإضافة استشارة شخصیة رئیس الحكومة 

منھ، وذلك إضافة لرأي الشخصیات المذكورة سابقا.147في نص المادة 

وكتابیة أأنّ رئیس الجمھوریة ملزم بإجراء استشارة شفویة 151یتضح من خلال نص المادة 
ھا ارتباطا وظیفیا وعضویا (النص لم یحدد نوعھا)، لاسیما ارتباط تلك الشخصیات بحكم وظائف

، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، 2016ة بن سماعیلي بوعلام، حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعدیل الدستوري لسن-19
.41، ص2019، 02، العدد 05جامعة الجیلالي بونعامة، المجلد 

.171، ص السابقالمرجع  ،2016حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعدیل الدستوري لسنة بن سماعیلي بوعلام، -20
 ،2016الدستوري الجزائري لسنة التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیلبقشیش علي، مجالات التعاون والتضاد بین السلطتین -21

.11، ص .س.ن، د01، العدد 04غواط، المجلد ، جامعة الأالحقوق والعلوم السیاسیةمجلة البحوث في
، مذكرة 2016بادك نادیة، صالحي حكیمة، العلاقة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة -22

، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم الإقلیمیةلنیل شھادة الماستر، تخصص: قانون الجماعات المحلیة والھیئات 
.41، ص 2017-2016السیاسیة بجایة، 

.المرجع السابق 2020سنة من التعدیل الدستوري ل02فقرة 151انظر المادة -23
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بالبرلمان، الأمر الذي یسمح لھا بالتأثیر ولو بطریقة غیر مباشرة على قرار الرئیس لتوجیھ الوجھة 
الصائبة التي تمنعھ من الوقوع في الكثیر من الھفوات الخطیرة على مستقبل عمل المؤسسات، حتى 

.24رأیھم لا یلزم الرئیسوإن كان

ستثنائیة وحالة الحربشعبي الوطني أثناء الحالة الاعدم جواز حل المجلس ال-ب

الموانع التي تحول دون ممارسة رئیس الجمھوریة لسلطتھ في حل المجلس الشعبي الوطني إن

من نص  بل مستفادتلك المتعلقة بإعلان الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب،والواقع ھذا المنع لیس صریحا

التي تتعلق بحالة الحرب، واللتان تنصّان 101التي تتضمّن الحالة الاستثنائیة، والمادة 98المادتین 

على اجتماع البرلمان وجوبا في كلا الحالتین، وھذا دلیل لمنع الرئیس من حل المجلس في الحالتین 

ني في ظروف خطیرة جدا تعیق إجراء إلى تجمید حق حل المجلس الشعبي الوطبالإضافة المذكورتین.

من الدستور 122المادة  من 4الفقرة وھذا ما ورد في ،25فتمدد مھمّة البرلمان وجوباانتخابات عادیة،

لا في ظروف خطیرة جدا لا تسمح إالمعدلّ التي نصت على ما یلي:" لا یمكن تمدید عھدة البرلمان 

26بإجراء انتخابات عادیة."

) أشھر03التشریعیة في أجل أقصاه (جراء انتخابات إ-ج

)03شریعیة في أجل أقصاه (لابد أن یتم الالتزام  بإجراء انتخابات ت ،إصدار مرسوم الحلبعد 

من  193، بدلیل المادة 27ھي نفس المدة المقررة في حالة إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھاوأشھر، 

المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات، التي نصت على:"في حالة حل المجلس 21/01الأمر 

تشریعیة في كلتا الحالتین في انتخاباتالشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا، تجرى 

ھو تمدید إجراء  ،في ھذا الصدد ملاحظةبال والجدیر.28من الدستور"151الآجال المحددة في المادة 

الإجراء الذي كان ریة،خذ رأي المحكمة الدستوأ) أشھر، وذلك بعد 03الانتخابات لمدة أقصاھا ثلاث (

.2016ا في التعدیل الدستوري لسنة غائب

ة التنفیذیة في سیر عمل البرلمانتدخل السلطالفرع الثاني:

عمال السلطة التشریعیة التدخل في سیر عمل أمن بین مظاھر تدخل السلطة التنفیذیة في 

دعوة البرلمان للانعقاد الدورة الفرع تدخل السلطة التنفیذیة من خلالھذانتناول في، البرلمان

عداد إ في تدخلھاوكذلك ثانیا)، (عضاء لغرفتي البرلماناستدعاء اللجنة المتساویة الأو ،أولا)(التشریعیة

  .ثالثا)(عمال البرلمانجدول أ

السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه قدور ظریفة، المسؤولیة -24
.130، ص2016العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، ص: القانون العام، كلیة الحقوق وعلوم في القانون، تخص

المرجع ، 2016عیة والسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة بادك نادیة، صالحي حكیمة، العلاقة بین السلطة التشری-25
  .43، 42السابق، ص ص 

المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري 04فقرة 122المادة -26
نوال، مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، دایم-27

.137، ص 2016بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، تخصص:قانون عام، جامعة ابوبكر
ج.ر.ج.ج ، المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات، 2021مارس 10، المؤرخ في 21/01رقم الأمرمن  193المادة -28

.2021مارس 10، صادرة في 17عدد
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نعقاد الدورة التشریعیةدعوة البرلمان لا:ولاأ

الدورة العادیة-أ

إلى 1996حسب التعدیل الدستوري لسنة ینقسم بن السلطة التشریعیة في الجزائر ویمثل البرلما

حیث حددت الدورة التشریعیة من طرف المؤسس الدستوري  ،المجلس الشعبي الوطنيمجلس الأمة و

تبتدئ عمال البرلمانیة المبرمجة.لكل غرفة من البرلمان للقیام بالأالنظام الداخلي القانون العضوي وو

والدورة الثانیة من یوم العمل ھي دورة الربیع،یوم العمل الثاني من شھر مارس والدورة العادیة من

المكتب،یمكن تمدیدھا باتفاق الرئیس وإذمبر من نفس السنة وھي دورة الخریف،الثاني من شھر سبت

29وبالتشاور مع الحكومة عند الحاجة.

:التي تنص علىالأولىفي الفقرة 2016المتعلق بالتعدیل الدستوري 135تطبیقا لنص المادة 

وتبتدئ في الیوم  ،الأقلشھر على أ10مدتھا عشرةیجتمع البرلمان في دورة عادیة واحدة كل سنة،"

ول "یمكن الوزیر الأ:نھأفي فقرتھ الثانیة نصت على أما ."یام العمل في شھر سبتمبرأالثاني من 

30عمال."نتھاء من دراسة نقطة في جدول الأیام معدودة لغرض الاطلب تمدید الدورة العادیة لأ

"الوزیر الأول أو رئیس مصطلح 138أضاف في المادة  2020لسنة  التعدیل الدستوري ماأ

حیث یكون طلب تمدید الدورة من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب حسب الحالة"الحكومة

لمجلس حددت تنظیم اإذه،لتفسیر12-16رقمالعضويمن القانون05حیث جاءت المادة ،الحالة

.31وبین الحكومةوالعلاقة الوظیفیة بینھما عملھا،الأمة والشعبي الوطني ومجلس 

عادیةالالدورة غیر -ب

ھنأحیث  ،2016لسنة من التعدیل الدستوري 05، 03،04 في فقراتھ135نصت علیھا المادة 

ن أذ یمكن إیة قیود بالنسبة لدعوة البرلمان للانعقاد في دورة في عادیة،ألم یقید رئیس الجمھوریة ب

ولا شك ول،على طلب من الوزیر الأالجمھوریة بناءً رئیس لھ یجتمع البرلمان كذلك بدعوة یوجھھا 

كما حددت عمالھ.رة غیر عادیة من قبل الحكومة في أنھ تحكم واضح في دعوة البرلمان لانعقاد دوأ

بمبادرة من رئیس یة في دورة غیر عادیةحالات استثنائ2020من التعدیل الدستوري138المادة

و أول ئیس الجمھوریة بطلب من الوزیر الأالبرلمان باستدعاء من رن یجتمع إذ یمكن أالجمھوریة،

عضاء المجلس الشعبي الوطني.أمن  2/3و بطلب أرئیس الحكومة حسب الحالة 

البرلمان لغرفتي الأعضاءاستدعاء اللجنة المتساویة :ثانیا

بین غرفتي البرلمان حل الخلاف لیة الدستوریة لإذا كانت اللجنة المتساویة الأعضاء ھي الآ

نظمت حلھا ن النصوص القانونیة التي ألا إن عمل اللجنة برلماني بحت،إلى أمر الذي یوحي بدایةالأ

.32للخلاف لا تخلوا من مظاھر تدخل الحكومة في حل الخلاف بین الغرفتین

:شھادة دكتوراه العلوم في القانون العام، تخصصأطروحة لنیل"مجلس الأمة ومبدأ الفصل بین السلطات "، رابح ركبي،-29
.199، ص2019الجزائر، ،01الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر

.المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري لسنة135المادة-30
.ھالمرجع نفس138المادة -31
المحلیة، الإدارةفي قانون الماجستیرمذكرة لنیل شھادة شامي رابح، حمو عبد اللھ، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري،-32

  .74، 73، ص2012كلیة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 
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الشروطوالإجراءاتالتي نصت على 12-16من القانون العضوي98و88للموادبالرجوع

89عضاء عن كل غرفة التي حددتھا المادةأ10ن اللجنة تتكون من بحیث نجد أ ،إتباعھاالتي یجب 

وھو ما  ،عضوا مقسمین بین الغرفتین20ن اللجنة تتكون منأیعني من نفس القانون المذكور سابقا،

أو ول تدخل الوزیر الألا بإإنشاءھافالجنة لا یمكن بین المجلسین في عضویة اللجنة.ةیحقق المساوا

خرى بما في أیة جھة أا الاختصاص دون مشاركة من ذالذي یحتكر ھ ،حسب الحالةرئیس الحكومة

.33ذلك غرفتي البرلمان

عضاء باجتماع اللجنة المتساویة الأحسب الحالة،و رئیس الحكومةأول بلغ طلب الوزیر الأیُ 

لى رئیس إ 2020لسنة  ستوريدمن التعدیل ال5فقرة 145وط المنصوص علیھا في المادة طبقا للشر

.34كل غرفة

دارة إن ذلك یبقى مرھونا بأ لاإھذه اللجنة یعد ضمانا لنفاذ القاعدة القانونیة،إنشاءن أرغم 

وتوجیھھا وفق ما یخدم ھذا المسعى من السلطة التنفیذیة نظرا لتحكمھا في عملیة حل الخلاف من جھة،

.أخرىجھة 

البرلمانأعمالجدول إعدادتدخل السلطة التنفیذیة في  ثالثا:

عمال غرفتي البرلمان ضمن النصوص الدستوریة المؤسس الدستوري تنظیم جدول أیتناول لم 

:نھأعمال یقصد بجدول الأذ، إ12-16بل حددھا ضمن القانون العضوي 

نھ برنامج العمل المحدد مسبقا یبین أوأالعامة،دارة المناقشات في جلسة البرلمان "برنامج یتم بموجبھ إ

.35لى غایة المصادقة على القوانین"من المبادرة التشریعیة إالعمل التشریعي ابتداءً 

نھ یعد مفتاح النشاط لكنھ في الحقیقة مھم ورئیسي لأجراء شكلي،أن تحدید جدول الأعمال یظھر كإكما 

15المادة  تنصحیث .36تي ترتكز علیھا الحیاة البرلمانیةوھو یشكل رزنامة المواضیع الالبرلماني،

یجتمع مكتبا الغرفتین وممثل الحكومة في مقر المجلس الشعبي على:" 16/12من القانون العضوي 

تبعا لترتیب عمال الدورةأفي بدایة دورة البرلمان،لضبط جدول بالتداول مةو مقر مجلس الأأالوطني 

الحكومة".ولویة الذي تحدده الأ

عمال البرلمان،أن المشرع یعترف للحكومة بحق مراقبة وتوجیھ أھذه المادة نجد نص حسب       

المادة استنادا لھذه وعمال الدورة التشریعیة،أولویة في ترتیب جدول أن الحكومة تتمتع بحق حیث أ

یظھر تدخل الحكومة في وظائف البرلمان.

، ھاستعجالیمشروع قانون أن تؤكد یداعإحین 12-16من القانون16ة المادیمكن للحكومة حسب 

خرى وھي حق طلب ألیة آنھ ھناك أكما  عمال،حد الطرق لتدخل الحكومة في تحدید جدول الأأوھو 

، ویتولى مكتب كل غرفة عمالالأذ تتحكم من خلالھا الحكومة في ضبط جدول إ ،مشروعإدراج

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 15/08/2016، المؤرخ في 12-16من القانون العضوي رقم 98الى88المواد-33
.07/07/2016، الصادر في 05عددج.ر.ج.ج كذا العلاقة الوظیفیة بینھما، و عملھا والأمة

.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري 05فقرة145انظر المادة -34
.434، ص 2005دیدان مولود ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار النجاح للكتاب، الجزائر،-35
مرجع ال2020مظاھر تدخل السلطة التنفیذیة في السلطة التشریعیة وفقا للتعدیل الدستوري الجزائري لسنة  ، صدیقي محمد لمین36
.20سابق، صال
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من 17ومواعیدھا وذلك حسب نص المادة عمال الجلسات أبالتشاور مع الحكومة تحدید وضبط جدول 

عمال یظھر لنا تحدید جدول الأوبتتبع كیفیة تدخل الحكومة في ضبط و.16/1237القانون العضوي 

لھما وبذلك یصبح تحدید بشكل جلي تبعیة مكتبي غرفتي البرلمان للحكومة بسبب الدور الاستشاري

.عمال عملا حكومیا لا برلمانیاجدول الأ

لرئیس الجمھوریة في مسار التشریعلامتیازات الإجرائیة الممنوحة :االفرع الثالث

یواصل المؤسس الدستوري عرقلة السیادة البرلمانیة من خلال منح رئیس الجمھوریة سلطة تقدیریة
، تنوّعت بین 38ممارستھ لھذه السلطةخضع لأي مسؤولیة عند دون أن یُ للتحكّم في مصیر القانون، و

في سلطة إصدار القانون(ثانیا)، لیأخذ صفة الإلزامیة اتجاه و ،القوانین (أوّلا) لىاعتراضھ ع
المخاطبین بھ. 

الاعتراض الرئاسي على القوانین:أوّلا

التنفیذیة حق أجل منع البرلمان من الاستبداد في ممارسة وظیفتھ التشریعیة، منح للسلطة من 

ر رئیس الجمھوریة وباعتبار العادي للمؤسسات الدستوریة، الاعتراض على القوانین لحمایة السی

، قد یعترض على القانون الذي صادق علیھ البرلمان وفق 39الساھر على مصالح الأمةحامي الدستور و

بصریح ھذا ، والبرلمانآلیة منحھا لھ الدستور وھي طلب القراءة الثانیة للقانون الذي صوّت علیھ 

. لذا قبل 16/1241من القانون العضوي 46والمادة 202040من التعدیل الدستوري لسنة 149المادة

، یقوم بمراقبة مدى صحتھا والتأكد من أن البرلمان التزم من رئیس الجمھوریة بإصدار القوانینقیام

القانون، ولكون رئیس الجمھوریة بالمبتغى التنفیذي الذي تقرر من أجلھ إعداد نصخلال مضمون ال

من خلال إجراء قراءة ثانیة لھ بغیة ذا الأخیر بالاعتراض على القانونیقوم ھ ،القاضي الأوّل للبلاد

.42إعداده بشكل جدید

تعریف طلب إجراء قراءة ثانیة-أ

جل إلفاتأیعرفھ بعض فقھاء القانون الدستوري أنھ معارضة تنفیذ النص المصوّت علیھ من 

نظر البرلمان حول قانون وافق علیھ، فیطلب رئیس الجمھوریة قراءتھ مرّة ثانیة قصد إدخال 

تأكید البرلمانیین على الإبقاء على النصّ دون تغییره بشرط أن  یكون ھذا التأكید التعدیلات علیھ أو 

ثانیة من المادة ، وھذا ما أكدتھ الفقرة ال43حصل على أكثر من الأغلبیة العادیة كثلثي أصوات النواب

.السالفة  الذكر149

.المرجع السابق16/12رقممن القانون العضوي17ادةانظر الم-37
بودوایة محمد، میمونة سعاد، مدى تأثیر المركز القانوني لرئیس الجمھوریة على فعالیة الرقابة في ظل التعدیل الدستوري لسنة -38

.388، ص 2021، جامعة تلمسان،02، العدد 14، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، 2020
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في 1996ان لوناس، انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة مزی-39

  .175، 174، ص ص2011القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمرین، تیزي وزو، 
.السابقالمرجع 2020من التعدیل الدستوري149ة انظر الماد-40
.المرجع السابق16/12رقممن القانون العضوي46مادة أنظر ال-41
غریسي جمال، غریسي العید، مظاھر تدخل ورقابة رئیس الجمھوریة للعمل التشریعي في ظل التعدیل الدستوري لسنة -42

.534، ص2019، 03 ، العدد10، جامعة الوادي، جامعة سوسة، المجلد القانونیة و السیاسیةمجلة العلوم، 2016
بركات أحمد، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمھوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في -43

.89، ص 2007القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید،
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في ھذه الحالة ، إذا تمت المصادقة على القانون بأغلبیة ثلثي أعضاء غرفتي البرلمان یزول 

ھذا الاعتراض، ویلتزم رئیس الجمھوریة بإصداره، إضافة إلى إمكانیة رئیس الجمھوریة أن یخطر 

148ھ الفقرة  الثانیة من المادة تالأمر الذي تضمن ،44المحكمة الدستوریة في مدى دستوریة ھذا القانون

، الملاحظ أن  المؤسس الدستوري احتفظ بنفس جھات الإخطار التي 45یل الدستوري الأخیرمن التعد

.2016نصّ علیھا التعدیل الدستوري سنة 

أھمیة طلب إجراء قراءة ثانیة-ب

تتجلى أساسا في أھمیة قانونیة وأھمیة سیاسیة: 

الأھمیة القانونیة-1-ب

في مساھمة رئیس الجمھوریة في التشریع من خلال مراقبة تكمن أھمیة طلب إجراء قراءة ثانیة

وتلفت نظره لتقییم النص التشریعي الذي صادق علیھ البرلمان، فھذه المعارضة تقید مسؤولیة البرلمان

أنھ یھدف أساسا إلى تفادي ظاھرة إلى . إضافة 46قة على القانون)نتائج تصرفھم الأوّل (وھو المواف

القوانین المعیبة التي تصدر تحت وطأة الانفعال أو التھور، ھذا ما یدفع إلى إخضاع القوانین لفحص 

.47مسبق من طرف السلطة المستقلة

الأھمیة السیاسیة-2-ب

الإجراء إعطاء فرصة للسلطة التنفیذیة لإبطاء عمل من الناحیة السیاسیة یقصد من ظھور ھذا 

السلطة التشریعیة، وذلك لأن طلب قراءة ثانیة للقانون الذي صوّت علیھ البرلمان في المرّة الأولى 

لتوازن بین ، ثم تطور الھدف من ذلك إلى تحقیق ا48یتطلب أغلبیة مشروطة یصعب الوصول إلیھا

التشریعیة.السلطتین التنفیذیة و

س الجمھوریة بحق إصدار القوانینانفراد رئی:ثانیا

تعد مرحلة إصدار النص التشریعیة آخر مرحلة في صناعة القانون، حیث تھیمن من خلالھا 

، 49على السلطة التشریعیة مما یزید فرصة إضعافھاالسلطة التنفیذیة المتمثلة في رئیس الجمھوریة

غم اكتمال إجراءات سنھ من البرلمان مجرد حبر على ورق، فإرادة فبدون ھذا الإجراء یبقى القانون ر

رئیس الجمھوریة في ھذه المرحلة تعد حاسمة وضروریة من أجل دخول القانون حیز النفاذ.

، جامعة مجلة الدراسات القانونیة، 2020حكیم، تكییف النظام السیاسي الجزائري على ضوء الدستور الجزائري لسنة طیبون-44
.119، ص 2020، المدیة، 01، العدد 08یحي فارس، المجلد 

.المرجع السابق0202من التعدیل الدستوري لسنة 481من المادة 2أنظر الفقرة -45
.93سابق، صالمرجع ال، ات التشریعیة لرئیس الجمھوریة في النظام الدستوري الجزائريبركات احمد، الاختصاص-46
میمونة سعاد، علي محمد، اعتراض رئیس الجمھوریة على القوانین في الجزائر، وأي جدید في ظل التعدیل الدستوري لسنة -47

.36، ص 2018جامعة أحمد درایة، أدرار،  ،02العدد:، 02، المجلد:المجلة الأفریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة، 2016
العلوم السیاسیة، جامعة محمد ریة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق وبن زطة ابراھیم، الوظیفة التشریعیة لشؤون الجمھو-48

.63، ص 2016بوضیاف، المسیلة، 
، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، 2016سنة نجاوي عبد الحفیظ، الدور التشریعي لمجلس الأمة في ظل التعدیل الدستوري ل-49

.226، ص 2019تخصص:قانون عام معمق، جامعة زیان عاشور، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجلفة،
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حیث تعتبر بمثابة شھادة میلاد یعترف بھا رئیس  ،عملیة تتبع العمل التشریعيإذاً فالإصدار

.50التنفیذیةالجمھوریة ویضفي علیھا الصفة 

 1996لسنة  يالدستورالتعدیل تم تنظیم سلطة رئیس الجمھوریة في إصدار القوانین بموجب 

: "یصدر رئیس التي جاء في نصھا ما یليو148في المادة 2020تعدیل سنةالمعدل بموجب 

. نشیر أن بعض الباحثین استندوا خ تسلمھ إیاه"ما، ابتداء من تاریالجمھوریة القانون في أجل ثلاثین یو

على ھذه السلطة على أنھا عمل تشریعي، لكن بالتمعن في عبارة "یصدر رئیس الجمھوریة القانون"، 

، 51أي أن النص القانوني عندما یصل إلى رئیس الجمھوریة مكتملا من خلال موافقة البرلمان علیھ

، لكنھ یعتبر الأداة الوحیدة لا یعتبر ضمن العملیة التشریعیةینفالمغزى من ھذه الفكرة أن إصدار القوان

، 52یة من التعدیل الدستوري الأخیرفي فقرتھا الثان93أنھ وفقا للمادة إلى لنفاذ القانون. وتجدر الإشارة 

لا یجوز لرئیس الجمھوریة أن یفوض اختصاص الإصدار للوزیر الأول أو رئیس الحكومة فھو الوحید 

.53د بھذه الصلاحیةالذي ینفر

تعریف الإصدار-أ

لم یختلف الفقھ كثیرا في إعطاء تعریف لاختصاص إصدار القوانین، فكل التعریفات التي 

"العمل الذي بمقتضاه صدرت منھ أخذت نفس المنحى، فعلى سبیل المثال عرفھ العمید دوجي على أنھ:

من ثم یكون ممكن التطبیق تم التصویت علیھ من المجلسین، ویعترف رئیس الجمھوریة بأن القانون قد

ولا یختلف .54لأحكامھ"بواسطة السلطات الإداریة والقضائیة في الدولة والجمیع یصبحون خاضعین

"عبد الغني بسیوني" عن ھذا الاتجاه، والأستاذ كل من الأستاذ "رفعت عبد الوھاب" الشأنفي ھذا

الإصدار ھو إعلان رئیس الجمھوریة عن تمام نالتي أخذوا بھا، یمكن القول أریفاومن خلال التع

التشریع و صلاحیتھ للتنفیذ. 

أن عملیة الإصدار تلحقھ عملیة النشر، فھذا الإجراء یعد عملیة مادیة تتمثل ھناتجدر الإشارة

في قیام رئیس الجمھوریة بإعطاء أمر النشر في الجریدة الرسمیة.

المقررة قانونا لإصدار القوانینالآجال-ب

یوما من تاریخ تسلیمھ القانون لممارستھ 30المؤسس الدستوري لرئیس الجمھوریة میعاد حدد

، إلا أنھ یطرأ على ھذه المدة استثناء من خلال 2020من دستور 148لمادة لھذه السلطة، وھذا حسب ا

55طرف إحدى السلطات من لمحكمة الدستوریةقابلیة ھذا المیعاد للوقف في حالة ما إذا تم إخطار ا

Husam Alhaj Embarak, la séparation des pouvoirs dans le monde Arabe :étude comparative des
expériences du Maroc, de L’Algérie, La Tunisie, la Libye et l’Egypte, thèse de doctorat, université

50paris, Paris, 2018, p 253.
ھاملي محمد، ھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري المصري والفرنسي، دار الجامعة الجدیدة، -51

.55، ص 2014مصر، 
.المرجع السابق2020التعدیل الدستوري من 02 فقرة93انظر المادة -52
المرجع نفسھ.03الفقرة93أنظر المادة -53

édition, Tome 4, Paris, 1924, p 623.eL.DUGUIT, traité de droit constitutionnel, 2-54

  .18، 17مرجع سابق، ص الصدیقي محمد لمین، -55
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، حیث یستمر الوقف إلى غایة صدور 202056من التعدیل الدستوري193المنصوص علیھا في المادة 

.57رأي المحكمة الدستوریة في ھذا الشأن

یذیة على عملیة التعدیل الدستوريھیمنة السلطة التنف:الفرع الرابع

من خلال تفحص  ،الدستوري على أنھا إعادة النظر في مواد الدستورعرفت عملیة التعدیل 

، 58أحكام الدساتیر السابقة، یتضح أن السلطة المختصة بتعدیل الدستور تتمثل في رئیس الجمھوریة

،  201660من دستور 208المادة ، و199659من دستور 174المادة على غرار الدساتیر السابقة

"لرئیس الجمھوریة حق المبادرة حیث نصت على: ،2020خیر التعدیل الأ من 219 المادة وكذلك 

مة على المبادرة بنفس الصیغة مجلس الأن یصوت المجلس الشعبي الوطني وأبالتعدیل الدستوري بعد 

حسب الشروط نفسھا التي تطبق على نص تشریعي، یعرض التعدیل على الشعب للاستفتاء علیھ خلال 

قراره، یصدر رئیس الجمھوریة التعدیل الدستوري الذي صادق علیھ موالیة لإ) یوما ال50الخمسین(

معینة، وفي إجراءاتبإتباعة حق المبادرة بالتعدیل الدستوريلرئیس الجمھوریخول ،61الشعب"

بادرة ھمیتھا نجدھا تمت كلھا عن طریق مأن عملیة المراجعة الدستوریة في الجزائر وعلى إالحقیقة 

باقتراح تعدیل دستور ةبادرالم فيمرة واحدة البرلمان للو یتدخل و مالجمھوریة، ولمن طرف رئیس 

البرلمان من القیام بذلك، ھذا یدل دائما على أن رئیس الجمھوریة الدستور لا یمنع نأعلى الرغم من

، أقرت مختلف الدساتیر الجزائریة بالدور المحوري للبرلمان عند إجراء 62ھو دائما صاحب المبادرة

أي مراجعة للدستور، وعند استقراء مختلف النصوص التي تنظم مسألة مراجعة الدستور یستنتج أنھ 

من الحتمي والواجب مرور أي مشروع تعدیل دستوري على البرلمان لإقراره والموافقة علیھ قبل 

لمؤشرات ما یجعل من ان ھناك من الوقائع واء، لكن یبقى أنھ حكم أولي ونظري لأالاستفتإلىالمرور 

ثغرات رج ھذا السیاق في ظل وجود غموض وغیرھا قابلة للتأویل لعدة مفاھیم خاھذه النصوص و

.63حول بعض النصوص

قراره، لإیوما الموالیة 50بعد تصویت البرلمان یعرض التعدیل على الاستفتاء الشعبي خلال 

219ادةملمن ا2وفقا للفقرة جراء عرضھ على الاستفتاء الشعبي إیمكن لرئیس الجمھوریة تفادي كما 

، كما یعد القانون الذي یتضمن مشروع التعدیل الدستوري لاغیا202064من التعدیل الدستوري لسنة 

صدار إلا یمكن عرضھ من جدید على الشعب خلال الفترة التشریعیة، حیث یمكنھ ذا رفضھ الشعب وإ

غرفتي البرلمان مجتمعتینأصوات¾أرباعحرز ثلاثة ري متى أالقانون المتضمن التعدیل الدستو

یھا أن تكون المحكمة الدستوریة أبدت رأوذلك بعد  ،65من التعدیل السالف الذكر222حسب نص المادة 

.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 319أنظر المادة -56
مدى تأثیر المركز القانوني لرئیس الجمھوریة على فعالیة الرقابة في ظل التعدیل الدستوري میمون سعاد، بودوایة  محمد،-57

  .388،389سابق، ص المرجع ال ،2020 لسنة
، مذكرة لنیل شھادة الماستر 2016موھون رومیلة، یوسف خوجة لیدیة، مكانة رئیس الجمھوریة في ظل التعدیل الدستوري -58
60، ص2017،2018قلیمیة، فرع القانون العام، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الحقوق، تخصص:قانون الجماعات الإ في
المرجع السابق.1996من دستور 174المادة انظر -59
.المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري 208انظر المادة -60
.المرجع السابق2020ستوري دمن التعدیل ال219انظر المادة -61
لنیل شھادة دكتوراه العلوم في أطروحة، 1996معمري نصر الدین، مقومات التجربة البرلمانیة في الجزائر في ظل دستور -62

  .161، 160، ص2019، 02الحقوق، جامعة محمد دباغین، سطیف
.161، ص، المرجع نفسھ1996یة في الجزائر في ظل دستور مقومات التجربة البرلمانمعمري نصر الدین، -63
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 219/2انظر المادة -64

المرجع نفسھ.222المادة أنظر -65
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ت المحكمة أذا ارتإ":من نفس التعدیل بقولھا221المادة الموافقة على التعدیل، حیث نصت على ذلك ب

المجتمع  مكالمبادئ العامة التي تحي تعدیل دستوري لا یمس البتةأن مشروع أالدستوریة 

الجزائري...".

التشریعیةمظاھر تأثر السلطة التنفیذیة بالسلطة المطلب الثاني:

بالإضافة لوظیفة البرلمان التشریعیة  أو وظیفتھ التمثیلیة كونھ یمثل إرادة الشعب الذي انتخبھ، 

ر من التي تعتب، آلیات لرقابة أعمال الحكومة و11566في المادة 2020لھ التعدیل الدستوري لسنة منح 

یث تعتبر ھذه الآلیات التي على  أساسھا یمكن إثارة مسؤولیة الحكومة، بحبین الوظائف الأساسیة لھ، و

الھدف منھا و ،67موازیة للسلطات التي تھیمن من خلالھا السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة

.68الحسن للقواعد العامة في الدولةي للكشف عن عدم التنفیذ السلیم ومراقبة النشاط الحكوم

السیاسة العامة، أما بیان ع الأول) عرض مخطط عمل الحكومة ووعلیھ، سنتطرق في (الفر

الأسئلة والاستجوابالتصویت بالثقة، لنتطرق بعدھا لآلیة الثاني) نخصصھ لملتمس الرقابة و(الفرع

البرلمانیة (الفرع الثالث)، لنصل إلى لجان التحقیق البرلمانیة في (الفرع الرابع).

عرض بیان السیاسة العامةرع الأول:عرض مخطط عمل الحكومة والف

ذه التي ینتج من خلالھا إجبار ھرلمان لإثارة مسؤولیة الحكومة، ومن بین الأسلحة التي منحت للب
عرض بیان و ،(أولا)ھي مناقشة  مخطط عمل الحكومة أو برنامجھاالأخیرة على الاستقالة، ألا و

.(ثانیا)السیاسة العامة

لمانأمام غرفتي البرأولا: عرض مخطط عمل الحكومة أو برنامجھا

ھي الحالة الاعتیادیة لبدأ الحكومة سمي تقوم بھ الحكومة، وتعتبر آلیة المناقشة أول عمل ر

70من ھذا المنطلق ألزم المؤسس الدستوري الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، و69نشاطھا

مجلس وام كل من المجلس الشعبي الوطنيبضرورة عرض مخطط عمل الحكومة أو برنامجھا، أم

الأمة.

امجھا أمام المجلس الشعبي الوطنيعرض مخطط عمل الحكومة أو برن-أ

، 202071في الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري 106بالنسبة للوزیر الأول حسب نص المادة 

یوما 45یعرض  ھذا الأخیر مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیھ خلال 

.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 115أنظر المادة -66
علیان صالح، عن تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري -67

.69المرجع السابق، ص ، 2016لسنة 
.17مرجع سابق، صالللھ علي النعاس، قاسم سھام، بوعبد ا-68
بوعكاز سارة، مصبوط شفیقة، رقابة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل -69

.64، ص 2020شھادة الماستر، تخصص:قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
ارتباطھالمجلس الشعبي الوطني، دون أمامیقدم مخطط عمل حكومتھ 2016كان الوزیر الأول في التعدیل الدستوري لسنة -70

اختلف الأمر حیث أصبح مخطط عمل الحكومة ھو البرنامج 2020الصریح ببرنامج الحكومة، أما بالنسبة للتعدیل الأخیر سنة 
105الرئاسي، و إذا كان الأمر یتعلق برئیس الحكومة فمخطط عملھا ھو برنامج الأغلبیة البرلمانیة، و ھذا كلھ جاء ضمن المادتین 

من التعدیل الدستوري.110و 
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 106أنظر المادة -71
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، لیفتح على اثر ھذه 16/12من القانون العضوي 47ذلك حسب نص المادة لیة لتعیین الحكومة، والموا

من نفس  48وتتم ھذه المناقشة وفق إجراءات معینة منصوص علیھا في المادة ة، الموافقة مناقشة عام

من تبلیغھ أیام7القانون، حیث لا یشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد 

.72أیام على الأكثر10للنواب في الجلسات العامة المخصصة لھذا الغرض، لیتم التصویت علیھ في 

یقرر المجلس الشعبي الوطني عقب مناقشة مخطط الحكومة ما یلي:

، لیعین رئیس 73إما رفض المخطط المعروض علیھ، فتكون الحكومة مجبرة على تقدیم استقالتھا-

الجمھوریة وزیرا أولا جدید بنفس الكیفیات التي عین بھا الوزیر الأول في البدایة، أما بالنسبة لمجلس 

ا الأخیر لا الأمة فموافقتھ على ھذا المخطط مرھون بموافقة المجلس الشعبي الوطني، فإذا وافق ھذ

  ؛74یحال إلى مجلس الأمة

من الدستور على أنھ، یمكن للمجلس الشعبي الوطني أن 106دة كما أشارت الفقرة الثالثة من الما-

یوافق على المخطط عقب مطالبتھ بتكییف بعض بنوده، وفي ھذه الحالة یمكن للوزیر الأول أن یكیف 

  ؛75مخطط عمل الحكومة بالتشاور مع رئیس الجمھوریة

ینسق مخطط الوزیر الأول وھذه الحالة ینفذكما یمكن الموافقة علیھ دون إبداء تحفظ بشأنھ، في-

  ؛76من التعدیل الدستوري109العمل الذي صادق المجلس الشعبي الوطني طبقا لما أقرتھ المادة 

ومن جانب آخر یكون رئیس الحكومة  الذي یعینھ رئیس الجمھوریة من الأغلبیة البرلمانیة الفائزة 

لدستور بإعداد برنامج من ا110في الانتخابات التشریعیة من غیر الأغلبیة الرئاسیة، ملزم وفقا للمادة 

الأول عقب تقدیم مخطط یقوم بتقدیمھ إلى البرلمان وفق نفس الإجراءات المتعلقة بالوزیرالحكومة، و

س بالتشاور عملھ، إلا أنھ یستثنى من ذلك الإجراء المتعلق بتكییف المخطط على ضوء مناقشة المجل

.77ذلك نتیجة اعتبار برنامج الحكومة نفسھ برنامج الأغلبیة البرلمانیةمع رئیس الجمھوریة، و

ومة أو برنامجھا أمام مجلس الأمةمخطط عمل الحكعرض-ب

في 11079المادة و16078أقر المؤسس الدستوري صراحة في  نص الفقرة الثالثة من المادة 

، على وجوب تقدیم عرض عن مخطط عمل أو 2020فقرتھا الثالثة من التعدیل الدستوري لسنة 

رضھ أمام ھذه الغرفة، ھو العلم والإعلام الھدف من وراء عنامج الحكومة أمام مجلس الأمة، وبر

، من ھنا نستنتج أن 80لى ھذا المخطط أو البرنامج من أجل تكوین رؤیة لدى مجلس الأمةالإطلاع عو

ھذه الغرفة مأماالوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، یكتفیان بعرض المخطط أو البرنامج

توصیات على شكل لائحة، حیث تضمنتھا الفقرة الثانیة من ومن اجل تقدیم ملاحظات للموافقة علیھ و

.المرجع السابق16/12من القانون العضوي رقم 49و48و47المواد أنظر المادة-72
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 107أنظر المادة -73
  .264، 263 بن جیلالي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ص-74
المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري لسنة 106أنظر المادة -75
.71بوعكاز سارة، مصبوط شفیقة، المرجع السابق، ص -76
.264، المرجع السابق، ص بن جیلالي عبد الرحمن-77
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري 160أنظر المادة 78
نفسھ.المرجع 110المادة -79
رمال أمین، النظام القانوني لعضو البرلمان في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون إداري -80

.86، ص 2015معمق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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91یشترط وفقا للنظام الداخلي لمجلس الأمة في المادة ، و16/1281من القانون العضوي 50المادة 

یودع الاقتراح من قبل ) عضوا على الأقل، و30(ن ل ثلاثیلائحة أن تكون موقعة من قبلقبول اقتراح

القانون لم یتضمن .82) من تقدیم العرض40أربعین (حابھ لدى مكتب المجلس بعد ثمان ومندوب أص

لا النظام الداخلي لمجلس الأمة تفاصیل أكثر بخصوص مناقشة اللائحة أو و16/12العضوي 

على اعتماد 99/0283إجراءات إصدارھا، و قد جرى العمل البرلمان على ضوء القانون العضوي 

نھ ھو ما یفھم مواحد على أكثر من اقتراح لائحة،إجراءات معینة، حیث یشترط ألا یوقع العضو الو

قد تتعدد ، و84بأنھ یمكن للعضو توقیع أكثر من اقتراح لائحة واحد طالما اختلف موضوع كل اقتراح

أعضاء المجلس بمجرد حصول اللائحة على أغلبیة رض للتصویت حسب تاریخ إیداعھا، واللوائح  فتع

.85تسقط اللوائح الأخرى

ثانیا: بیان السیاسة العامة

یراد ببیان السیاسة العامة أن تقدم الحكومة سنویا عرضا عن مدى تنفیذ برنامجھا الذي سبق 

وما ھو في تبین ما تم تطبیقھ خلال السنة المنصرمةعلیھا الموافقة علیھ أمام البرلمان، فھذه الآلیة 

بطریقة فعالة على الرقابیةالممارس لمھمتھ، فالبیان ھو وسیلة للإبلاغ وإحاطة البرلمانلتحقیقاطور 

إذا كان . و202087لسنة  التعدیل الدستوري111، نصت على ھذه الآلیة المادة 86نشاط الحكومة

عرضھ أمام جھا أمام المجلس الشعبي الوطني والمؤسس قد ألزم الحكومة بتقدیم مخطط عملھا أو برنام

مجلس الأمة فانھ عندما یتعلق الأمر ببیان السیاسة العامة لا یكون كذلك، لأن المسؤولیة السیاسیة 

فلا تتقرر الشعبي الوطني، أما مجلس الأمةللحكومة لا تثار إلا أمام الغرفة السفلى و ھو المجلس 

.88لتنفیذ خطط العمل الحكوميمسؤولیة الحكومة أمامھ لكن ھذا لا یمنع بإعلامھ بالحصیلة السنویة 

لعامة أمام المجلس الشعبي الوطنيإلزامیة تقدیم بیان السیاسة ا-أ

الھدف من ذلك امة أمام المجلس الشعبي الوطني ون السیاسة العاألزم المؤسس الدستوري بتقدیم بی

الغرض مناقشة یعبر برنامج عملھا خلال السنة، لیفتتح لھذا یح حصیلة ما تم تنفیذه من مخطط وتوض

، كما یمكن للوزیر الأول أو رئیس الحكومة 89بإصداره للائحة أو إیداع ملتمس رقابةعن موقفھ سواء

111المادة حسب الحالة، أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة وھذا ما نستشفھ من

أمام الغرفة الأولى أما بالنسبة لمجلس ، و بالرجوع لذات المادة نجدھا ألزمت ھذا الإجراءرالسالفة الذك

الأمة یبقى الأمر اختیاري .

  .قالمرجع الساب16/12من القانون العضوي رقم 50أنظر المادة -81
، صادر في 49، ج ر ج ج عدد 25/07/2017، مؤرخ في 2017من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة91أنظر المادة -82
22/07/2017.
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي 1999مارس 08، الموافق ل1419ذي القعدة  20مؤرخ في 99/02القانون العضوي رقم -83

، معدل و متمم.1999لسنة  15الوطني ومجلس الأمة و عملھما، و كذا العلاقات الوظیفیة بینھما و بین الحكومة، ج. ر. ج. ج عدد 
.175ھاملي محمد، المرجع السابق، ص -84
.المرجع السابق99/02رقممن القانون العضوي53أنظر المادة -85
، مذكرة لنیل 2016مشاكرة الھاشمي، العلاقة بین السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة في إطار التعدیل الدستوري لسنة -86

، ص 2016شھادة الماستر، تخصص: منازعات عمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، 
70.
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 111لمادة أنظر ا-87
.270المرجع السابق، ص بن جیلالي عبد الرحمن،-88
.271، ص المرجع نفسھ -89
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إصدار اللائحة-1-أ

تعتبر اللوائح تلك الملاحظات والانتقادات الموجھة للحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني 

لوجود معارضة حكومة جراء تقدیم بیان السیاسة العامة، كما یمكن اعتبارھا خطوة جدیة للفت انتباه ال

، 55، 54، 53، 52قد حددت المواد ، و90إنذار باحتمالیة الولوج إلى وسائل أكثر خطورةسیاسیة، و

الإجراءات الواجب إتباعھا أثناء تقدیم اقتراحات الشروط و16/12رقمن القانون العضويم 56

دى مكتب المجلس یجب أن تودع لنائبا، و20تراح اللائحة من طرف اللوائح، حیث یشترط توقیع اق

ساعة الموالیة لاختتام المناقشة الخاصة بالبیان، كما یفتح المجلس الشعبي الوطني مناقشة72خلال 

لا تتدخل من خلالھا إلا الحكومة بناءا على طلبھا أو مندوب أصحاب عامة تخص بیان السیاسة العامة و

قتراح اللائحة.اقتراح مندوب اللائحة، النائب الذي یرغب في التدخل لتأكید ا

ملتمس الرقابة-2-أ

یعتبر ملتمس الرقابة النتیجة الثانیة المترتبة عن مناقشة بیان السیاسة العامة وفقا للفقرة الرابعة 

حیث نصت على ما یلي: "كما یمكن أن یترتب  ، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 111من المادة 

 162، 161على ھذه المناقشة إیداع ملتمس رقابة یقوم بھ المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادتین

إجبارھا على لنواب للضغط على الحكومة وأدناه". یعتبر ھذا الإجراء من الوسائل التي یتخذھا ا

.91الاستقالة

التصویت بالثقة-3-أ

تعتبر أیضا ھذه الآلیة أداة ضغط للحكومة ضد البرلمان بحیث تقابل آلیة الحل التي یستأثر بھا 

تحقق التوازن بین فإن ھذه الفكرة  ،92رئیس الجمھوریة في مواجھتھ قبل قبول استقالة الحكومة

تضمنت الفقرة ، 93تسعى لتحقیق فكرة الاستشارة الشعبیة بشأن المسائل العامةلبرلمان واالحكومة و

المذكورة سابقا مسألة الثقة حیث مكنت الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب 111الخامسة من المادة 

ذلك على إثر عرض بیان السیاسة العامة، س الشعبي الوطني تصویتا بالثقة والحالة أن یطلب من المجل

لثقة یقدم الوزیر الأول أو رئیس في حالة رفض التصویت باصویت بالثقة بالأغلبیة البسیطة ویكون الت

كما تجدر الإشارة أنھ عقب التصویت على اللائحة یمكن للحكومة أن .94الحكومة استقالة الحكومة

تطلب التصویت بالثقة حتى تحصل على دعم المجلس و تجدید ثقتھ فیھا لتستمر في تجسید مخططھا أو 

برنامجھا.

قرساس مروة، ھدى عزاز، آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة و تفعیلھا على ضوء مستجدات التعدیل الدستوري -90
.43، ص 2021، جامعة زیان عاشور، المجلد السادس، العدد الرابع، الجلفة، الاجتماعیةالعلوم القانونیة و، مجلة 2020لسنة 

آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة و تفعیلھا على ضوء مستجدات التعدیل الدستوري  ،ھدى عزازقرساس مروة،-91
.43، ص المرجع نفسھ،  2020لسنة 

.44ص  ،المرجع نفسھ-92
الثاني، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، جوالنظم السیاسیة المقارنة، بو الشعیر سعید، القانون الدستوري-93

.185الجزائر، د س ن، ص 
.المرجع السابق61/12رقممن القانون العضوي65ر المادة أنظ-94
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أمام مجلس الأمةالسیاسة العامة إمكانیة تقدیم بیان-ب

فإنھ یمكن 2020من التعدیل الدستوري لسنة 111طبقا لنص الفقرة الأخیرة من المادة 

انا سنویا عن السیاسة العامة أما مجلس الأمة.  یرئیس الحكومة أن یقدم بأوللوزیر الأول 

بسلطة تقدیریة أثناء تقدیم بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة، فھي غیر الحكومة تتمتع 

ملزمة بتقدیمھ أمام ھذه الأخیرة  فالأمر یبقى جوازي، جعل المؤسس الدستوري ھذه الآلیة مجرد إعلام 

یتحكم مجلس الأمة بما تم تنفیذه في السنة، مما یستلزم إقصائھ من الرقابة على ھذا البیان و جعلھ سلطة 

، لأن الحكومة لا تكون ملزمة بالاستقالة إلا إذا أثیرت مسؤولیتھا 95بھا المجلس الشعبي الوطني

السیاسیة أما الغرفة الأولى المتمثلة في المجلس لشعبي الوطني، لكن في حالة إصدار ھذه الأخیرة 

لس الأمة  لائحة تحفظ تكون الحكومة ملزمة على تقدیم عرض حول برنامجھا أو عملھا أمام ج

لمواجھة تحفظات المجلس الشعبي الوطني من خلال إصدار مجلس الأمة لائحة یدعم من خلالھا 

، مما یعني أن ھناك علاقة تبعیة تربط الغرفة الأولى بالثانیة فیما یخص تقییم العمل 96سیاسة الحكومة

.97الحكومي

التصویت بالثقةالفرع الثاني: ملتمس الرقابة و

الموافقة بي الوطني عند مناقشة برنامجھا ومراقبة الحكومة من طرف المجلس الشعتتوقف لا     

خلالھ قسمنا ھذا الفرع إلى  مني تقوم بھا طیلة بقائھا في الحكم، وبل تمتد إلى كل الأعمال الت ،علیھ

.)ثانیا (التصویت بالثقة )،أولا(ملتمس الرقابة 

ملتمس الرقابةأولا:

قد امة أیضا إیداع ملتمس الرقابة، وبین الآثار التي تنجر على مناقشة بیان السیاسة الع من   

"...كما یمكن إن یترتب على 2020في فقرتھا الرابعة في التعدیل الدستوري لسنة 111حددتھ المادة 

ھذه المناقشة إیداع ملتمس رقابة یقوم بھ المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادتین 

ادناه". بحیث إذا أساءت الحكومة تطبیق البرنامج أو نتجت نتائج سلبیة ، یتم من خلالھ 162و161

، الذي اعتبر كإجراء یتخذ ضد التي تتمثل في ملتمس الرقابةالوسیلة الرقابیة على الحكومة وتفعیل

لرقابة آلیة ن ملتمس اأمن خلال النصوص القانونیة نجد والحكومة بحیث یتم وضع حد لھا من خلالھ،

.98متاحة للمجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة

أداة تسمح تترتب عن بیان السیاسة العامة، وكما یمكن اعتباره من اخطر الوسائل التي 

تؤدي إلى إسقاطھا متى توافرت البرلمان وأمامبرنامجھا عن تنفیذ99بتحریك مسؤولیة الحكومة

.299، المرجع السابق، ص بن جیلالي عبد الرحمن-95
.272، ص بن جیلالي عبد الرحمن، المرجع السابق-96
، حولیات 2016صوادقیة ھاني، بیان السیاسة العامة كآلیة لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة في ظل التعدیل الدستوري -97

.175، ص 2020، 01، العدد:34، المجلد:1جامعة الجزائر
سعیدة ، الحكومة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، جامعة د.الطاھر مولايزقا بوسیف،  الرقابة البرلمانیة على أعمال -98

.53،ص2020-2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تخصص قانون إداري ، 
على انھ "یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بیان 2020الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري 161المادة  تنص - 99

السیاسة العامة أن یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة."إذ یمكن تعریف المسؤولیة السیاسیة للحكومة على 
لمان وفقا لأحكام القانون الدستوري و یقصد بھا" تلك الأعمال التي تنشا عن السیاسة أنھا المسؤولیة السیاسیة التي تنعقد أمام البر

العامة و التي تبین أنھا لا تتفق و مصالح الدولة ." انظر فني شیماء، بثینة عكروت ، علاقة الحكومة بالبرلمان في ظل التعدیل 
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، 16/12101من القانون العضوي62الى58نظمھا المشرع في المواد   قدو ،100الشروط المطلوبة فیھا

"یمكن المجلس الشعبي :التي نصت على2020من التعدیل الدستوري 161الأولى من المادة ةفقروال

الوطني لدى مناقشتھ بیان السیاسة العامة أو على اثر استجواب ، أن یصوت على ملتمس رقابة ینصب 

على مسؤولیة الحكومة.

) عدد النواب، على الأقل."1/7لا یقبل ھذا الملتمس إلا إذا وقعھ سبع ("

بة من خلال إدراج اثر الاستجواب وسع المؤسس الدستوري من نطاق تفعیل آلیة ملتمس الرقا

ھو ما بینتھ مباشرتھا ببیان السیاسة العامة والذي حصر 2016ھذا بعكس التعدیل الدستوري لسنة و

، 102تترتب على مناقشة بیان السیاسة العامة إیداع ملتمس رقابةنأأنھ یمكن الفقرة الرابعة ب98المادة 

ل من النواب على الأق1/7فقد نصت على انھ یجب توقیع 161أما في الفقرة الثانیة من نص المادة

.16/12103من القانون العضوي 58ھو ما أكدتھ المادة لقبول ملتمس رقابة و

نجد انھ 2020ص المواد التي نص علیھا المؤسس الدستوري في التعدیل الجدیدعند استقراء نصو

بینتھ أبقى علیھا وإجراءات ممارستھا ووسع من نطاق مباشرة آلیة ملتمس الرقابة إلا انھ لم یعدل في 

لا یتم التصویت )  و2/3ابة بتصویت أغلبیة ثلثي (منھ حیث تتم الموافقة على ملتمس الرق162المادة 

.104یام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابةأ )3( بعد إلا

من النتائج التي تنجر وراء إصرار النواب للتصویت لصالح ملتمس الرقابة ھي إسقاط و

ھو و  ،105الحكومة بحیث یقدم الوزیر الأول أو رئیس الحكومة استقالة الحكومة إلى رئیس الجمھوریة

"....إذا صادق المجلس الشعبي 2020من التعدیل الدستوري 02فقرة 162ما نص علیھ في المادة

إلى الوطني على ملتمس الرقابة، یقدم الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة

، ما قد یفھم 16/12107من القانون العضوي 03في فقرتھا62، وأكدتھ المادة 106رئیس الجمھوریة"

منھ بان رئیس الجمھوریة یملك السلطة التقدیریة في قبول استقالة الحكومة أو رفضھا فقد یلجا الرئیس  

حل كما قد یلجا إلى إقالة الحكومة وإلى حل المجلس الشعبي الوطني بدلا من قبول استقالة الحكومة 

على سقوط الحكومة 2020توريمن التعدیل الس162كان من المفضل أن تنص المادة ،و108البرلمان

بقوة القانون في حالة الموافقة على ملتمس الرقابة.

الذي یعد كأحد أھم ھا ویظل ملتمس الرقابة صعب الاستعمال رغم الأھمیة التي یحظى ب

فانھ یظل صعب الاستعمال من طرف النواب  ،عملھا البرلمان على عمل الحكومةالأدوات التي یست

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، لإداريا،مذكرة لنیل شھادة الماستر ، في القانون 2020الدستوري لسنة 
.39، ص2021، 2020الجزائر،  تبسة،

.177ھاملي محمد، المرجع السابق، ص-100
.المرجع السابق16/12رقممن القانون العضوي62الى58انظر المواد -101
معھد مجلة القانون الدولي و التنمیة، ،2020نطاق تحریك آلیة ملتمس الرقابة على ضوء التعدیل الدستوري  محمد ، بن حیدة-102

.128-127ص، 02،2021، ، العدد09الحقوق، المركز الجامعي نور البشیر البیض، المجلد 
.المرجع السابق16/12رقممن القانون العضوي58انظر المادة -103
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري01فقرة162المادة-104
، مذكرة لنیل شھادة الماستر في 2020صوفیا حساني، الیھوم علاء الدین ، ثنائیة السلطة في ظل التعدیل الدستوري لسنة -105

.24ص ،2020،2021الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، 
.المرجع السابق2020التعدیل الدستوري  من 02 فقرة162مادة ال-106
.المرجع السابق16/12من القانون العضوي03فقرة62المادة-107
.183المرجع السابق، صھاملي محمد-108
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الأغلبیة البرلمانیة المساندة للحكومة من جھة روط التي یحیطھا المشرع من جھة وبالنظر للش

تقدم بملتمس الرقابة لأنھا أخرى،أما بالنسبة للمعارضة فقد تبین من الواقع العملي انھ یصعب علیھا أن ت

على إذا استطاعت أن تحصل على عدد التوقیعات المطلوبة لتقدیمھا فإنھا لن تضمن الحصول حتى و

الملاحظ أیضا بالنسبة للنصاب المحدد بالنسبة لملتمس الرقابة بموجب و.109الأغلبیة اللازمة لقبولھ

انھ یقف عائقا أمام تحریك ملتمس الرقابة حیث قلصت حظوظ المجلس 2020التعدیل الدستوري 

.110وابالشعبي الوطني في إقامة المسؤولیة عند اشتراط القانون الجزائري نسبة معتبرة من الن

ثانیا:التصویت بالثقة

تعریف طلب التصویت بالثقة-أ

تمارسھا  ،ومیة بید الحكومةیعد طلب التصویت بالثقة في النظام الجزائري كأداة دستوریة ھج

حیث تكون السلطة التنفیذیة في  ،111ضرورة مواجھة المعارضین لبیان سیاستھا العامةقدرت اإذا م

إذ تفقد  ،112أي تطرح بنفسھا مسالة الثقة على البرلمان ،باللجوء إلیھا من عدمھایة مخیرة ھذه الآل

الحكومة الوظیفة المستندة لھا إذا سحبت الثقة منھا أي عدم دعم المجلس الشعبي الوطني لھا بالأغلبیة 

مجلس في الوقت المطلوبة، للاستمرار في الحكم، إذ تعتبر وسیلة ضغط في ید الحكومة توجھ لل

ھي أن الحكومة لا یمكنھا أن رلمانیة تقوم على خاصیة جوھریة والبالأنظمةنأالمناسب، حیث نجد 

إجراءات حیث حددت شروط وتواصل عملھا إلا بعد تأكدھا من مواصلة مساندة البرلمان لھا،

.113اخذ النظام السیاسي الجزائري بھذه الوسیلة الدستوریةنأممارستھا بعد 

في التعدیل الدستوري  ماأ، 05114فقرة 98في مادتھ 2016وري وقد تناولھا التعدیل الدست

،إذ انھ من الاختصاصات الأصلیة للوزیر 6115و5فقرة 111فقد نص علیھ في المادة 0202 دالجدی

من المجلس الشعبي الأول أو رئیس الحكومة بطلب منھ عكس ملتمس الرقابة الذي یكون بطلب

، وذلك 116ھو ما یبین ارتباط مسالة التصویت بالثقة ببیان الحكومة أو برنامج الحكومةالوطني نفسھ و

یكون تسجیل التصویت بالثقة لفائدة "التي تنص: 16/12من القانون العضوي 63طبقا للمادة 

بناء على طلب الوزیر الأول...".الحكومة في جدول الأعمال وجوبا 

دستور و2016ل الدستوري الجزائري لسنة خلوفي خدوجة، الثابت و المتغیر في آلیات الرقابة البرلمانیة في ظل التعدی-109
.230ص ،2020، افریل 01،العدد 11، المجلد مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة،2011المغرب 

.132، صالمرجع السابق2020ة على ضوء التعدیل الدستوري محمد ، نطاق تحریك آلیة ملتمس الرقاببن حیدة-110
، مذكرة لنیل شھادة 2016، البرلمان الجزائري في ظل التعدیل الدستوري الجزائري منماني وفاء، خلیفي مونیة-111

 ،2016،2017الماستر،تخصص: قانون عام داخلي كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
.134ص

إضعاف البرلمان الجزائري، مذكرة لنیل یوسف سمیة، بن ھمي صفیة، التداخل بین صلاحیات ھیئات التمثیل و دوره في-112
، 2019،2020شھادة الماستر، تخصص:القانون الإداري،كلیھ الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة احمد درایة، ادرار،الجزائر، 

.87ص
.51المرجع السابق، ص، ، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائرزقا بوسیف-113

.المرجع السابق2016من  التعدیل الدستوري لسنة 5الفقرة 98أنظر المادة -114
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري111انظر المادة -115
.24صالمرجع السابق،  ،2020حساني صوفیا ، علاء الدین الیھوم، ثنائیة السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري -116
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، عدم اللجوء إلى ھذا الإجراءمخیرة باللجوء أوالحكومةبوشعیر دسعیالدكتور اذ حسب رأي الأستو

ب لكفالة التوازن بین السلطتین الحق ردة فعل الحكومة على معارضة بعض النوایمكن اعتبار ھذاو

117تأكید تأیید الأغلبیة لھا..و

شروط التصویت بالثقة-ب

:16/12القانون العضويالدستور الجزائري وذه الشروط في حددت ھ

تطرح مسالة التصویت بالثقة من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة و ذلك حسب الحالة،و یكون -

بالتسجیل في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة باعتباره غیر قابل للحل و ھذا 

.16/12118قانون العضوي من ال63الشرط جاء في المادة المذكورة أعلاه 

ولا یطلب الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة التصویت بالثقة إلا بعد مناقشة بیان السیاسة -

.119العامة إذ أن ھذا الطلب مرھون ببیان السیاسة العامة

قالتھ، في حالة رفض التصویت بالثقة یقدم الوزیر الأول استصویت بالثقة بالأغلبیة البسیطة ویكون الت-

ذا صوتت الأغلبیة البسیطة یعتبر فإ 16/12من القانون العضوي 65و64فمن خلال استقراء المادتین 

سیطة إذا لم یتم تصویت بالأغلبیة البتواصل الحكومة عملھا وفة الثقة، ھناك مصادقة على لائحنأ

.120حكومتھوالوزیر الأول لاستقالتھ ھویؤدي ذلك إلى تقدیم تعتبر لائحة الثقة مرفوضة و

حیث ألزم المشرع المجلس الشعبي الوطني  ،لصالح الحكومةجاءت ھذه الشروط یتضح أن

ل الأشخاص الذین یمكن لھم التدخنأكما  بإدراج طلب التصویت بالثقة ضمن جدول أعمالھ،

.121التصویت لصالحھابعلى ھذا یمكن للحكومة إقناعھم بسھولة و ،محصورین بین الحكومة والنواب

الأسئلة البرلمانیة للحكومةالفرع الثالث: الاستجواب و

 ،ابیة على عمل السلطة التنفیذیةتملك السلطة التشریعیة وسائل متعددة لممارسة وظیفتھا الرق

الھدف من التطرق إلى ھذه الوسائل التي یحركھا البرلمان ھو الحصول  على المعلومات التي تسمح و

ث ، إذ تھدف ھذه الوسائل الرقابیة إلى بحالغرامات المسجلةتشریعیة لسد النقائص وبطرح نصوص 

مثل ھذه تت .122أعمال الحكومة مع مخطط العمل الذي وافق علیھالبرلمان عن مدى تطابق أنشطة و

.الوسائل في الاستجواب، والأسئلة البرلمانیة للحكومة

دیوان ، الجزء الرابع،1996سعید ، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور بوشعیر-117
.169ص ،2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

.16/12رقم من القانون العضوي63انظر المادة -118
شفیقة، رقابة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، بوعكاز سارة، مصبوط-119
.100ص
.135المرجع السابق، ص، 2016منماني وفاء، خلیفي مونیة، البرلمان الجزائري في ظل التعدیل الدستوري الجزائري -120
مذكرة لنیل شھادة  ،2016لى أعمال الحكومة وفق الإصلاحات الدستوریة لسنة عبدي ریمة ،فعالیة آلیات الرقابة البرلمانیة ع-121

جامعة محمد الصدیق بن یحي،العلوم السیاسیة،:قانون عام داخلي، كلیة الحقوق وتخصص الماستر في القانون العام،
.92ص ،2017جیجل،

والتعدیلات 1989الطین حسین ، الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة على عمل السلطة التنفیذیة في ظل دستور بو -122

العلوم السیاسیة، جامعة ق و، فرع المؤسسات الإداریة و السیاسیة، كلیة الحقوالماجستیراللاحقة علیھ، مذكرة لنیل شھادة 
.62ص ،2014- 2013، 01قسنطینة
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الاستجوابأولا:

موضوع الاستجواب مرتبط بأي مسالة ذات أھمیة وطنیة، 2020جعل التعدیل الدستوري لسنة 
الأمر الذي یجعل منھ آلیة متكررة الاستعمال في السنة، كما اعتبرھا من الآلیات التي تترتب عنھا 

.2016على عكس ما اقر بھ التعدیل الدستوريالمسؤولیة الحكومیة 

تعریف الاستجواب-أ

على انھ وسیلة دستوریة في النظام سعید بو الشعیرالاستجواب من طرف الدكتور یعرف 

وضیحات حول إحدى قضایا ، یستطیع بموجبھا النواب طلب تزائري كما في الأنظمة البرلمانیةالج

الذي استند إلیھ الدكتور، تبین من خلالھ بان 1996123من دستور 133من خلال المادة و.الساعة

قضایا الساعة التي تھم حول كلوسیلة تمكنھم من مراقبة الحكومةالدستور خول لأعضاء البرلمان 

ھي أداة تسمح لھم بالتأثیر على تصرفات الحكومة بحیث تكون مجبرة على مراعاة موقف و، البلاد

نص عام لا یضع أي قید على البرلمانیین سوى أن یكون إن الخاصة ولنواب عن كل تصرف تقوم بھ،ا

د معین الاستجواب طلب یقدم من احد النواب أو عدنأكما ھناك من یرى ب.124في إحدى قضایا الساعة

مما یؤدي  ،مساءلة الحكومة أو احد أعضائھا عن أخطاء تم ارتكابھامن النواب بھدف الاتھام والنقد و

.125التي تھدف إلى تحریك المسؤولیة السیاسیة ام أعضاء البرلمان وللمناقشة أمذلك إلى فتح باب

نھ یتضمن سؤالا مصحوبا باتھام ن الاستجواب ھو أكثر شدة من السؤال لأإفبناءا على ھذه التعاریف ف

وقد خرج التعدیل عن  ،حساب للحكومة عن تصرفاتھا في قضیة من قضایا الساعة الوطنیةونقد و

للخروج 161المادة فقد جاءت قاعدة اعتبار الاستجواب آلیة لا یترتب عنھا إثارة مسؤولیة الحكومة، 

عن ھذه القاعدة معززا من اثر الاستجواب كآلیة رقابیة على أعمال الحكومة .

روط الواجب توفرھا في الاستجوابالش-ب

  تتمثل في:وط شكلیة لطرح مسالة الاستجواب وموضوعیة و شرقر المشرع الجزائري شروط أ

"یمكن 160یكون الاستجواب مقدم من أعضاء البرلمان إذ نص المؤسس الدستوري في المادة -

انین. أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أیة مسالة ذات أھمیة وطنیة، و كذا عن حال تطبیق القو

.126) یوما30ون (یكون الجواب خلال اجل أقصاه ثلاثو

اشترط النظام القانوني الجزائري أن یكون مكتوبا،و یفھم ضمنیا بما أن المشرع نص على انھ یجب -

إن الاستجواب یتوجب أن یكون مكتوبا إلى رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي ،أن یوقع

16/12127من القانون العضوي 66الوطني و ھذا ما نصت علیھ المادة 

160لال استقراءنا للمواد المتعلقة بالاستجواب نجد انھ یكون موجھ للحكومة فحسب المادة من خ -

/16من القانون العضوي 66المادة والتي جاء فیھا"یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة....."،

.المرجع السابق1996من دستور ج.ج.د.ش لسنة 133المادةأنظر -123
المرجع السابق،  ،1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور النظام السیاسي الجزائري بوشعیر سعید،-124
.173-172ص
كلیة الحقوق القانون و التنمیة،مجلة ، 2020 بن زیان احمد، آلیة الاستجواب على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة-125

.02، ص2021، دیسمبر02، العدد03والعلوم السیاسیة طاھري محمد بشار، المجلد
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري160المادة -126
.المرجع السابق16/12رقم من القانون العضوي66المادة -127
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النظام من  92المادة ى قضایا الساعة..."، وفي إحدلحكومةا"یمكن أعضاء البرلمان استجواب 12

من أعضاء مجلس الأمة، تقدیم على الأقلعضوا)30("...یمكن2017لمجلس الأمة لسنة الداخلي

.128"لحكومةاطلب استجواب

.129) یوما30بالإجابة على الاستجواب تكون في مدة أقصاھا ثلاثین(160/02اشترط في نص المادة -

عضوا من 30نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو 30التوقیع على نص الاستجواب عن طریق یتم-

مجلس الأمة حسب الحالة 

ساعة الموالیة لقبولھ 48حكومة، إذ یشترط أیضا تبلیغ نص الاستجواب حسب الحالة إلى رئیس ال-

.16/12رقمھذا حسب القانون العضويو

ذلك من خلال المصلحة العامة، والاستجواب إلى تحقیق من الشروط الموضوعیة ھي أن یھدف-

.130ضبط الأداء الحكومي في ممارسة سلطاتھ

الذي 16/12القانون العضويو2020جاء بھا التعدیل الدستوري فمن خلال استقراء المواد التي 

مسؤولیة بإمكان نواب المجلس الشعبي الوطني إثارة أن ،ئما غیر مطابق  للدستور الجدیدیبقى دا

الحكومة من خلال التصویت على ملتمس الرقابة، الآلیة التي تجبر كل من الوزیر الأول أو رئیس 

تھامیةالإحیث أعطى للاستجواب قیمتھ  ،قالة الحكومة إلى رئیس الجمھوریةالحكومة إلى تقدیم است

س الرقابة ن تحریك ملتمأ،بحیث 2020131من التعدیل الدستوري 161ھذا ما جاء بھ في المادةو

ھو عكس ما نص علیھ في نص ي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة واقتصر على نواب المجلس الشعب

.132التي أقرت لأعضاء البرلمان إمكانیة استجواب الحكومة160المادة 

انیا:الأسئلة البرلمانیة للحكومةث

مجال حمایة الحقوق لمان في رأساس تفعیل دور الب للحكومة تمثل آلیة طرح الأسئلة البرلمانیة
.الحریاتو

تعریف الأسئلة البرلمانیة-أ

ھي وسیلة رقابیة إعلامیة یھدف من خلالھا النواب للحصول على معلومات حول تصرفات 

من التعدیل 158، ووفقا لنص المادة133یطلب نائب من وزیر توضیحات حول نقطة معینةإذالحكومة 

ي فأو كتابیة لأي عضو البرلمان إمكانیة توجیھ أسئلة شفویةلأعضاء  نأیتضح ، 2020الدستوري 

.المرجع السابقالأمةمن النظام الداخلي لمجلس 92المادة-128
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستور 02فقرة 160انظر المادة -129
كلیة الحقوقمجلة القانون و التنمیة، ، 2020احمد بن زیان، آلیة الاستجواب على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة-130

.07، ص2021دیسمبر، 02، العدد03والعلوم السیاسیة طاھري محمد بشا، المجلد
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري161نظر المادة-131
.13مرجع سابق، ص، ال2020احمد بن زیان، آلیة الاستجواب على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة-132
المرجع السابق، ،1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور النظام السیاسي الجزائري سعید بوشعیر،-133
.176ص
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یوما أما السؤال الشفوي فلا یجب أن 30یكون الإجابة على السؤال الكتابي في اجل الأقصى الحكومة و

.134یوما30یتعدى اجل الجواب 

البرلمانیةأنواع الأسئلة-ب

أسئلة شفویة، نوضحھا فیما یلي:ھا البرلمان، بین أسئلة كتابیة وتتنوع الأسئلة التي یطرح

الكتابیةالأسئلة-1-ب

ھو ذلك الطلب الذي یھدف إلى الحصول على معلومات حول موضوع معین یوجھ من احد 

الحصول على أوعضو في الحكومة، قصد حل المشاكل التي یواجھھا ناخبوھم إلىالبرلمانیین 

الكتابیة في  للأسئلةیستعین البرلمانیین بتوجیھھم إذاستشارات قانونیة مثلا المجالات الضریبیة، 

الھدف منھا ھو حكومة قصد متابعة نشاط الحكومة والأعضاءعضو من  لأيجمعھم للاستفسارات 

.135دقیقة للبرلمانیینإداریةالحصول على معلومات 

الشفویةالأسئلة-2-ب

تقدیم توضیحات حول موضوع معین، البرلمان  لأعضاءالذي من خلالھ یمكن الإجراءھو ذلك 

لبرلمان في الجلسة المخصصة لھا الكتابیة ھو طرحھا شفویا من طرف عضو االأسئلةزھا عن ییمما و

، حیث اقر القانون العضوي باكتفاء العضو بطرح سؤال 136المختص روالرد علیھا شفویا من قبل الوزی

بنص دستوري إجباریةعنھا الإجابةوأسئلتھمالبرلمان من طرح أعضاءواحد في كل جلسة لضمان 

.137قانون عضويو

الرابع: لجان التحقیق البرلمانیةالفرع 

ضوابط شروط و بدقةحساسة على أعمال الحكومة، نظرا لتمیزھا یعد التحقیق آلیة مھمة و

تكتسي ھذه الأخیرة أھمیة بالغة كونھا تسمح للبرلمان و ،138ممارستھا في النظام القانوني الجزائري

تي تقدمھا الحكومة عقب الأسئلة یقتنع بالمعلومات الوصول إلى الحقیقة بنفسھ عندما لاال

الإجراءات المقررة لوسائل وإذا یقصد بالتحقیق البرلماني إذا اللجوء إلى  مجموعة ا، الاستجواباتو

قریر تنتھي مھمة ھذه اللجان بتو ،إظھارھاقیقة تتعلق بالسلطة التنفیذیة  وقانونا للوصول إلى كشف ح

. كما تعد اللجان من الوسائل المتعددة الأطراف، غیر139النھائيترفعھ للبرلمان صاحب القرار

نص  ، حیث140الطلب كالاستجوابلا تعتبر فردیةعلى طرفین كالسؤال البرلماني، ومقصورة

.2020141من التعدیل الدستوري لسنة 159ذه الآلیة في نص المادة المؤسس الدستوري على ھ

.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري158المادة-134
.107منماني وفاء، خلیفي مونیة، المرجع السابق، ص-135
.11بوعكاز سارة، المرجع السابق، ص-136
صالمرجع السابق،، 1996 دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستورالنظام السیاسي الجزائري سعید ، بوشعیر-137
  .180، 179ص 
.20قاسم سھام، علي النعاس بو عبد اللھ، المرجع سابق، ص -138
.154، ص المرجع السابق، ھاملي محمد-139
، ص 2002، ر، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصباھي بویونس محمد، الرقابة البرلمانیة في النظامین المصري و الكویتي-140
108.
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 915أنظر المادة -141
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ت إنشاء لجان التحقیق البرلمانیةأولا: إجراءا

، یتم إنشاء ھذه اللجان من المجلس16/12142رقم من القانون العضوي 78طبقا لأحكام المادة 

ذلك بالتوقیع على اقتراح لائحة یودعھ لدى مكتب المجلس الشعبي الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، و

)20) نائبا أو عشرون(20الوطني أو مكتب مجلس الأمة، مع اشتراط  توقیعھ من طرف عشرون(

یتم ة، ووالتحري من أجلھا في اللائحعضوا في مجلس الأمة، مع تحدید الوقائع التي من شأنھا التحقیق 

رأي اللجنة لى مندوب أصحاب اقتراح اللائحة والتصویت على اقتراح اللائحة بعد الاستماع إ

.143المختصة بالموضوع

جاء فیھا ما یلي: "تتشكل لجنة التحقیق 103للنظام الداخلي لمجلس الأمة، في المادة بالرجوع

تشكیل اللجان الدائمة من الأعضاء الغیر الموقعین على اقتراح اللائحة وفقا للشروط نفسھا التي تحكم

تكمل ل 104جاءت المادة .الحكومة بإنشاء لجان التحقیق"یعلم المجلس الشعبي الوطني وللمجلس. و

نائبا أو أكثر مكتب التحقیق من قبل أعضائھا، ویضم الرئیس وسابقتھا حیث نصت على: "ینتخب

توضع  ،جلس لجنة التحقیق بعد إنشاءھا، وتباشر أشغالھا فور ذلكمقررا. ینصب رئیس الموللرئیس 

ضیف كما ت، 144البشریة لضمان حسن سیر أشغالھا"نة التحقیق كل الوسائل المادیة وتحت تصرف لج

على أنھ تقدم لجنة التحقیق تقریرھا فور الانتھاء من أشغالھا إلى رئیس 145من نفس النظام 106المادة 

الوزیر الأول، كما یقوم بتوزیعھ على أعضاء بلغھ إلى كل من رئیس الجمھوریة والمجلس الذي ی

المجلس، مع إمكانیة فتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقریر عند الاقتضاء. 

تبة على لجان التحقیق البرلمانیةثانیا: الآثار المتر

ل التحقیق الذي تقوم بھ اللجان البرلمانیة یترتب عنھ مجموعة من النتائج تأتي على شك

لتي تترتب على التحقیق البرلماني:النتائج ات تدین الحكومة، فما ھي الآثار واقتراحات أو توصیا

التوصیة بسد نقص تشریعي-أ

قد ینتھي التحقیق البرلماني بالتوجیھ إلى ضرورة سد نقص في القوانین القائمة أو ثغرات تعتري 

المغزى من ھذا الأمر المطالبة ، و146موضوع عمل اللجانھذه القوانین، أو افتقاد كامل للقوانین في 

النقائص عن طریق المبادرة باقتراح القوانین. ع جدید أو تعدیل لتفادي العیوب وبتشری

الدعوة للإحالة على جھات التحقیق-ب

س للبرلمان سوى إحالة التوصیات كمبدأ عام، طالما الرقابة السیاسیة تكتسي طابعا سیاسیا، فلی

لو بطریقة غیر مباشرة من أجل اتخاذ جزاءات تتضمن الخرق إلى جھات التحقیق والتقاریر التيو

مسألة إحالة لجنة التحقیق المخالفین للقواعد التشریعیة أو المتسببین تأدیبیة لمواجھة المخالفین، غیر أن 

للجنة بالتصویت على في التجاوزات للعدالة ولو بطریقة غیر مباشرة، تكون عن طریق تدعیم تقریر ا

.المرجع السابق16/12من القانون العضوي 78مادة أنظر ال-142
.108، المرجع السابق، ص 2020فني شیماء، عكروت بثینة، علاقة الحكومة بالبرلمان في ظل التعدیل الدستوري لسنة -143
.المرجع السابق2017اخلي لمجلس الأمة لسنة من النظام الد041و103المادةأنظر -144

المرجع نفسھ.106انظر المادة -145
، 16/12والقانون العضوي 2016جوادي إلیاس، التحقیق البرلماني كآلیة رقابیة فعالة تجاه الحكومة وفق التعدیل الدستوري -146

.140، ص 2019، جامعة الوادي، 03، العدد11، المركز الجامعي لتامنغست، المجلد مجلة آفاق علمیة



علاقة تأثير وتأثر الفصل الأول          علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية:

27

لائحة تدعو الحكومة من خلالھا برفع دعوى قضائیة حول الجرائم غیر القانونیة التي لاحظتھا لجنة 

.147التحقیق

إدانة الحكومة-ج

عدم ولحكومة في حالة إثبات تقصیرھا، قد ینتھي التحقیق البرلماني بنتیجة خطیرة تدین من خلالھا ا
، فینتھي التحقیق بتقریر 148جیدة ما یؤدي إلى تھدید وجود الحكومةحصول اللجان على النتائج

.149المسؤولیة السیاسیة للحكومة النتیجة الطبیعیة في حالة ثبوت إدانتھا

بحث الثانيلما

التشریعیةالسلطة مظاھر التعاون بین السلطة التنفیذیة و 

المؤسستین التشریعیة والتنفیذیة داخل النظام السیاسي الجزائري، بمجموعة من  ترتبط          

العلاقات التعاونیة لاسیما فیما یخص امتداد صلاحیات السلطة التنفیذیة للمجال التشریعي من خلال 

نتطرق إلى ھذه الصلاحیات في (المطلب الأول) تحت عنوان .تعاون في صلب العملیة التشریعیةال

الذي یعود في الأصل للسلطة التشریعیة المتمثلة في  ،ن السلطتین التنفیذیة والتشریعیةالتشریع بیتقاسم 

البرلمان بغرفتیھ، كما یدخل ضمن ھذا التعاون ممارسة السلطة التنظیمیة سواء تلك التي یستقل بھا 

أو رئیس الحكومة رئیس الجمھوریة والممنوحة لھ بصفة فردیة أو تلك التي یستأثر بھا الوزیر الأول

حسب الحالة والتي سماھا المشرع بالمراسیم التنفیذیة المشتقة غیر قائمة بذاتھا مرتبطة بنص قانوني 

، والتي قمنا بدراستھا في (المطلب الثاني) تحت عنوان 150صادر عن البرلمان أو رئیس الجمھوریة

.مجال التنظیملسلطة التشریعیة في التكاملیة بین السلطة التنفیذیة والعلاقة ا

لطة التنفیذیة والسلطة التشریعیةتقاسم التشریع بین السالمطلب الأول:

على منح السلطة التنفیذیة وسائل وآلیات عدیدة للتأثیر على السلطة لم یقتصر الدستور

البرلمان في علیھ فالسلطة التنفیذیة تشارك و، ة لذلك اختصاصات تشریعیةالتشریعیة، بل منح لھا إضاف

الذي یعتبر أول مرحلة من مراحل إعداد (الفرع الأول) العمل التشریعي من خلال المبادرة بالتشریع

النص القانوني، كما أنھ لا یتوقف ھذا التعاون والتشارك في المبادرة بالقوانین، إنما امتد ذلك إلى 

، حیث تعتبر (الفرع الثاني) بأوامرتخویل السلطة التنفیذیة بالخصوص رئیس الجمھوریة آلیة التشریع 

ھذه الآلیة أداة بید السلطة التنفیذیة تمارسھا بواسطة رئیس الجمھوریة تتدخل من خلالھا في المجال 

.151التشریعي البرلماني

الأول: المبادرة بالتشریعالفرع

إذا نص الدستور على أن السلطة التشریعیة، یمارسھا البرلمان الذي لھ السیادة في إعداد القانون  

والتصویت علیھ، فھذا لا یعني احتكار ھذا الأخیر لھذه السلطة لوحده، إنما تشارك في إعداده سلطة    

.375، ص المرجع ، لجزائرياشریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري -147
، جامعة خنشلة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیةمعمري عبد الرشید، لجان التحقیق البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، -148

.245، ص2015العدد الثالث، 
.295، المرجع السابق، ص بن جیلالي عبد الرحمن-149
.152، ص 2013النشاط التشریعي للسلطة التنفیذیة، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، رابحي أحسن،-150

، 1955أوت  20، جامعة المجلة الشاملة للحقوق، 2020غربي أحسن، التشریع بأوامر في ظل التعدیل الدستوري لسنة -151
.66، ص 2021سكیكدة، 
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عملیة وامتلاكھا إمكانیات تقنیة وبشریة تستلزمھا الحیاة أخرى تتمثل في الحكومة وذلك لاعتبارات

الیومیة، علیھ فالحكومة تملك من خلال الوزیر الأول ورئیس الحكومة حسب الحالة مشاركة البرلمان  

، حیث یستعمل الوزیر الأول ھذا الحق في 152في العملیة التشریعیة من خلال حقھ في المبادرة بالقوانین

السیاسة العامة بصفتھ المسؤول الأول عن تنفیذ برنامج الرئیس، أو تطبیق الأغلبیة تطبیق برنامجھ أو 

، غیر أن تسمیة النص المقدم 153البرلمانیة والمطلع على الشؤون الداخلیة للبلاد بالنسبة لرئیس الحكومة

طرف السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تختلف، حیث ما یقدمھ البرلمان یسمى باقتراح  من

propositionقانون de loi)) وما تقدمھ السلطة التنفیذیة یطلق علیھا مشروع قانون ،(projet de

loi(154.

في الفقرة الأولى، جاء 143نص التعدیل الدستوري الأخیر على ھذا الحق في نص المادة 

الأمة، "لكل من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، والنواب وأعضاء مجلس فیھا ما یلي:

حق المبادرة بالقوانین". 

یكمن سبب إشراك السلطة التنفیذیة في عملیة المبادرة بالتشریع، إمكانیة إغفال البرلمان 

بھا الحكومة، ربما لا یتصف لبعض الجوانب التشریعیة التي تحتاج خبرة خاصة تتمتع بھا أعضاء 

، لذلك أخذ النظام الدستوري بازدواجیة المبادرة 155ھو البرلمانصاحب الاختصاص الأصیل، ألا و

على ھذا الأساس عرفت المبادرة التشریعیة على أنھا :"حق إیداع مشروع واقتراح نص بالقوانین، 

یھ من قبل البرلمان، وھي حق للسلطة یتعلق بقانون أو میزانیة أو لائحة من أجل مناقشة والتصویت عل

ولمزید من التفاصیل لابد التطرق للسلطة الأصلیة التي یتمتع بھا البرلمان في ، 156التنفیذیة والتشریعیة

، ثم تلك الممنوحة للسلطة التنفیذیة لتبادر بمشاریع القوانین (ثانیا) من جھة.(أولا) ھذا المجال

للبرلمان بغرفتیھأولا: المبادرة بالتشریع اختصاص أصیل 

للبرلمان حق اقتراح القوانین، فھذا الحق یتمتع بھ كل من النواب وأعضاء 2020منح دستور 

السابقة الذكر. یعتبر حق المبادرة باقتراح القوانین 143وھذا ما أقره في نص المادة  ،157مجلس الأمة

، حیث 158من الحقوق الأصیلة التي یتمتع بھا البرلمان بغرفتیھ لاعتباره یمثل مبدأ السیادة الوطنیة

تمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وھما  "على: من الدستور114نصت المادة 

كل غرفة من غرفتي البرلمان لھا السیادة في إعداد القانون مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.ال

والتصویت علیھ".

الحدود -2016تبینة حكیم، مجالات التعاون و الرقابة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة -152
، جامعة محمد 02لعدد ، ا04، ، المجلدالباحث للدراسات القانونیة و السیاسیةالأستاذمجلة  - الدستوریة و مقتضیات تحقیق التوازن

.2186، ص2لمین دباغین، سطیف
، مذكرة 2020عبیدي عبد العالي، المركز القانوني لرئیس الحكومة و الوزیر الأول في التعدیل الدستوري عباد محمد أمین،-153

، ص 2020لوادي، لنیل شھادة الماستر، تخصص: قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشھید حمھ لخضر، ا
48.

المرجع السابق، ص ، 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور النظام السیاسي الجزائري بو الشعیر سعید، -154
116.
.40حساني صوفیا، إلیھوم علاء الدین، المرجع السابق، ص -155
كلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة لنیل شھادة دكتوراه، لجزائرياالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري شریط ولید، -156

.214ص السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
Quelles sont les étapes du vote d’une loi ?157:Vie publique. Fr على الساعة: 2022ماي 06، اطلع علیھ یوم ،

19:51.
.15فني شیماء، عكروت بثینة، المرجع السابق، ص-158
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في  2016اتبع نھج التعدیل السابق لسنة 2020یجب الإشارة إلى أن التعدیل الدستوري لسنة 

مجالات معینة من طرف أعضاء مجلس مسألة المبادرة بالقوانین حیث اعترفا بحق اقتراح القوانین في 

الأمة، بعدما كانت غائبة في الدساتیر التي سبقتھا، حیث كانت ھذا الحق حكرا على النواب فقط، 

جاءت فیھ دلالة على منح سلطة المبادرة بالتشریع 1996والأمر الذي یجب التنویھ لھ، ھو أن دستور

.159لكلتا الغرفتین

المجلس الشعبي الوطنين قبل نواب اقتراح القانون م-أ

السالفة الذكر لنواب المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانین وقد كان 143خولت المادة 

كافة  ھم المبادرة باقتراح القوانین في، ویحق لحا لھم منذ أول دساتیر الجمھوریةھذا الاختصاص ممنو

لس الأمة، فالملاحظ أن المشرع الجزائري میز المجالات، ما عدا تلك المجالات الممنوحة لأعضاء مج

بین غرفتي البرلمان فیما یخص المجالات التي تبادر بشأنھا، حیث حصرھا في ثلاث مجالات لھا 

خصوصیة محلیة بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة والمتعلقة بالتنظیم المحلي، تھیئة العمران، تقسیم 

لكن بالرغم من اعتبار ھذا الاختصاص أصیلا .160الإقلیم، وترك المجال مفتوحا بالنسبة للنواب

أو موضوعیة ممنوحا للنواب، إلا أنھ یقع على عاتقھ مجموعة من الضوابط والقیود سواء شكلیة 

من شأنھا أن تضعف عملھا، وإعطاء الأولویة 16/12والقانون العضوي تضمنھا أحكام الدستور

وتتمثل ھذه القیود فیما ی161للمبادرة الحكومیة  لي:                                                                                                                          

القیود الشكلیة-1-أ

بعدد النواب الذین یمكن لھم أن یبادروا باقتراح القانون، بحیث یشترط لقبول ھذا القیدیتعلق 

نائبا في المجلس الشعبي الوطني على الأقل، 20مناقشة اقتراحات القوانین في حالة تقدیمھا من قبل 

، والھدف من ھذا النصاب ھو 16/12162من القانون العضوي فقرة الأولى22وھذا ما أكدتھ المادة 

إضفاء الطابع الجماعي في ممارسة اقتراحات القوانین من اجل تحقیق جدیتھا ولترقى إلى المبادرة 

الحكومیة، إلى أنھ فعلیا یصعب تحقیق ھذا النصاب، خصیصا في ظل التعددیة الحزبیة، فنسبة ھذه 

كما نصت  .163ادرة الحكومیة تطغوا علیھا، الأمر الذي جعل المبرالاقتراحات تغدو قلیلة في الجزائ

، على اشتراط صیاغة المبادرة البرلمانیة وتسبیبھا من أجل 164من القانون المذكور أعلاه19المادة  

لاغ الحكومة ، على إب165من نفس القانون24قبولھا سواء كانت مشروع أو اقتراح، كما أضافت المادة 

رد یتولى المجلس ذلك في أجل شھرین، وفي حالة عدم الل إبداء الرأي فیھ، وجاقتراح القانون من أ

إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة. الشعبي الوطني

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة شیخ عبد الصدیق، حماني عبلة، تفوق السلطة التنفیذیة في عملیة المبادرة التشریعیة-159
.456ص ،2020، جامعة یحي فارس، المدیة، 01، العدد 05، المجلد و السیاسیة

سمیرة، المبادرة البرلمانیة بالتشریع في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص: نصر الدین نبیلة، جابري-160
.9، ص 2019قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي،تبسة، 

مجلة العلوم القانونیة  ،2016دید لكحل سمیة، المبادرة بالقوانین في النظام السیاسي الجزائري وفقا للتعدیل الدستوري الج-161
.216، العدد السادس، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص والاجتماعیة

.المرجع السابق16/12رقم ، من القانون العضوي 22المادة  من فقرة الأولىالأنظر -162
.217مرجع سابق، ص ، ال2016سمیة، المبادرة بالقوانین في النظام السیاسي الجزائري وفقا للتعدیل الدستوري الجدید  لكحل-163
.المرجع السابق16/12رقم، من القانون العضوي19أنظر المادة -164
المرجع نفسھ.24أنظر المادة -165
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القیود الموضوعیة-2-أ

في شأنھا ھذه الاقتراحات، یتمثل ھذا القید في المواضیع التي حددھا الدستور للنواب أن یقدموا 

المادة ھذه من خلال مضمون ف، 2020166من التعدیل الدستوري لسنة 144المادة نصت علیھحیث 

أن المشرع لم یحصر مجالات التي تقترح في شأنھا النواب القوانین، بل ترك المجال یتبین144

: "لا یقبل أیـة من التعدیل الدستور السالف الذكر147القید المالي المنصوص في المادة أما مفتوحا. 

قانون أو تعدیل قانون یقدمھ أعضاء البرلمان، یكون مضمونھ أو نتیجتــھ تخفیض الموارد اقتراح

العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة،إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر تستھدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو 

سي المرجو من ھذا القید توفیر مبالغ مالیة تساوي، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقھا". والھدف الأسا

.167ھو المحافظة على المیزانیة باعتبارھا الترجمة الرقمیة لعمل الحكومة

لس الأمة في المبادرة بالقوانین الاقتراح المحدود لحق أعضاء مج-ب

منح المشرع الجزائري لأعضاء مجلس الأمة الحق في اقتراح القوانین، مثلھ مثل النواب بعدما 

كان ھذا الحق مقتصرا فقط بالنسبة لنواب الغرفة الأولى للبرلمان سابقا، فقد نصت على ھذا الحق نص 

وري لسنة من التعدیل الدست136، والتي تقابل المادة 1682020من الدستور المعدل لسنة 143المادة 

التي اعترفت لھ بھذا الحق لأول مرة، فقد فتحت ھذه المواد المجال أمام أعضاء مجلس الأمة 2016

لاقتراح القوانین، أما فیما یخص المجالات القانونیة التي یحق لھا الاقتراح فیھا فھي، محصورة في 

التقسیم الإقلیمي. :3تھیئة الإقلیم.:2.:التنظیم المحلي169:1مجالات الثلاثة التالیة

أن الأولویة في مجال المبادرة باقتراح القوانین، ممنوحة للمجلس الشعبي الوطني دون یتضح

مجلس الأمة كون الاختصاص التشریعي لمجلس الأمة محدودا جدا فتلك الاختصاصات الممنوحة لھ لا 

حة لأعضاء المجلس الشعبي یتم التشریع فیھا بصورة متكررة عكس المجالات الأخرى، الممنو

قد قید المؤسس الدستوري اختصاص اقتراح أعضاء مجلس الأمة للقانون، بنفس القیود و.170الوطني

المفروضة على النواب، خاصة فیما یخص النصاب المحدد للمبادرة بالاقتراح المتمثل ب عشرون 

) عضوا في مجلس الأمة.20(

انیا: المبادرة بمشاریع القوانینث

حتى ولو اعتبرت مسألة المبادرة بالقوانین من أصل برلماني، إلا أنھ من المنطقي إشراك 

الحكومة الممثلة في الوزیر الأول ورئیس الحكومة حسب الحالة  في ھذا الاختصاص، وذلك لما 

رنامج تحوزه من طاقات بشریة وتقنیة تأھلھا لضبط احتیاجات الدولة من قوانین یمكنھا من تطبیق ب

. لذا تتمتع الحكومة دستوریا بصلاحیة المبادرة بمشاریع القوانین، حیث 171عمل الحكومة أو مخططھا

.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 414أنظر المادة -166
سلیماني صفیة، جمال عبد الكریم، المبادرة بالقوانین بین البرلمان و الحكومة و أثرھا على مبدأ الفصل بین السلطات في دول -167

، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 01، العدد 13، المجلد مجلة الاجتھاد القضائيالمغرب العربي (الجزائر، المغرب، تونس)، 
.195،  ص2021

.المرجع السابق2020الدستوري لسنة من التعدیل143أنظر المادة -168
 .219، 218سابق، ص ص المرجع اللكحل سمیة، -169
.219، ص السابقالمرجع لكحل سمیة، -170
، المجلد مجلة صوت القانون، 2016لزرق عائشة، العلاقة بین الحكومة و البرلمان في ظل التعدیل الدستوري الجزائري -171

.288، ص 2018، البلیدة، 02الخامس، العدد الخامس، جامعة البلیدة
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لدى مكتب یبادر الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، عن طریق إیداع مشاریع القوانین 

.172دولة وذلك بعد عرضھا أمام مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الغرفة البرلمان المعنیة،

تملك أیضا الحكومة صلاحیة متابعة العملیة التشریعیة داخل غرفتي البرلمان، حیث لھا الحق 

في المبادرة بإدخال التعدیلات، إضافة إلى إمكانیة المطالبة من البرلمان المصادقة على المشاریع بشكل 

الفقرة الأولى على أنھ: " یمكن من التعدیل الدستوري الأخیر في 119مستعجل، حیث نصت المادة 

للحكومة أن تطلب من البرلمان المصادقة على مشاریع القوانین حسب إجراء الاستعجال" ، كما 

للحكومة أن تستدعي اللجنة المتساویة الأعضاء في حالة حدوث خلاف بین غرفتي البرلمان حول نص 

أن یصل مشروع القانون الذي تقدمھ لذا قبل.173ما، وفي حالة استمرار الخلاف یمكن لھا سحب النص

الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، لابد أن یمر بعدت مراحل 

وإجراءات ألزم الدستور إتباعھا: 

تحضیر مشروع القانون-أ

، ثم على راء على مستوى الوزیر المبادنتطرق في ھذا الصدد إلى كیفیة تحضیر المشروع سو

مستوى الأمانة العامة للحكومة:

لقانون على مستوى الوزیر المبادرتحضیر المشروع التمھیدي ل-1-أ

یمكن لكل وزیر في قطاعھ ووفق صلاحیاتھ أن یبادر بتحضیر مشروع نص تشریعي، تطبیقا 

في ھدا المیدان وفي إطار تشاوري یحقق الأھداف المرجوة من للدستور والإجراءات المعمول بھا

.174مخطط أو برنامج عمل الحكومة

لى مستوى الأمانة العامة للحكومةتحضیر المشروع التمھیدي ع-2-أ

لدراسات رة، تقوم الأمانة العامة لإخضاعھعندما یصل المشروع التمھیدي للقانون من الوزارة المباد

من أجل التدقیق من الناحیة الشكلیة، بعد المختصة للتحقیق منھ قانونیا، والمدیریاتأولیة من طرف 
آراء ذلك تقوم الأمانة العامة بعقد اجتماعات مع ممثلي القطاعات الوزاریة المعنیة بعد استلام

تسھر بعد ذلك الأمانة على تحقیق سلامة نص المشروع ومدى مطابقتھ وملاحظات أعضاء الحكومة، و
على أن یتم إعداد الصیاغة النھائیة للمشروع التمھیدي تحت إشراف الأمانة وبالتنسیق مع  ،القانون مع

.175الوزارة صاحبة المبادرة وباقي القطاعات الأخرى في ظل نتائج الاجتماعات المنعقدة لھذا الغرض
ومة، ومتى حظي وبعد ذلك یقوم الأمین العام باقتراح تسجیل المشروع في جدول أعمال اجتماع الحك

ھذا المشروع التمھیدي للقانون بمصادقة الحكومة یتحول من مشروع تمھیدي إلى مشروع قانون 
ویحول إلى مجلس الدولة لإبداء رأیھ.

Bernard Chante bout, Droit constitutionnel et institutions politiques,18eme édition, édition Dalloz,
172paris,2001, p 490.
 .ابقالمرجع الس2020من التعدیل الدستوري لسنة 5/6/7/8فقرة 145أنظر المادة -173
.213لكحل سمیة، المرجع السابق، ص -174
.213، ص السابقالمرجع لكحل سمیة، -175
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موافقة مجلس الوزراءنون لاستشارة مجلس الدولة وبعدعرض مشروع القا-ب

بعدما تنتھي الجھات المعنیة بإعداد المشروع وتحضیره، تلزم الحكومة إجرائیا أن تقوم بعرض 

المتعلق 18/02من القانون العضوي 04أمام مجلس الدولة لإبداء رأیھ ، حیث نصت المادة المشروع 

باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ وعملھ، عل ما یلي: "یبدي مجلس الدولة رأیھ في مشاریع

12نصت أیضا المادة ، و176القوانین ومشاریع الأوامر، حسب الشروط التي یحددھا ھذا القانون ..."

من نفس القانون على: "یبدي مجلس الدولة رأیھ في المشاریع التي یتم إخطاره بھا حسب الأحكام 

ا سبق فإن أعلاه، ویقترح التعدیلات التي یراھا ضروریة"، وتأسیسا لم04المنصوص علیھا في المادة 

مجلس الدولة یساھم مساھمة كبیرة في صناعة التشریع بلفت نظر الحكومة للثغرات التي قد تبدو على 

في ھذه الحالة نمیز بین ، 177بعض المشاریع، فیقترح من ھذا المنطلق كل تعدیل أو إلغاء یراه مناسبا

.178أم لاستعجالیھاھي ما إذا كانت مشاریع القوانین حالتین و

زراء الذي یرأسھ وبعد عرض المشروع أمام مجلس الدولة، یتم عرضھ مباشرة أمام مجلس الو

للمداولة بشأنھ، والمغزى من العرض ھو أن المشروع خاضع لرغبة رئیس رئیس الجمھوریة 

الجمھوریة ویعدل حسب نظرتھ وتوجھاتھ، فالمبادرة لن تكتمل آثارھا ما لم یوافق علیھا ھذا الأخیر، ما 

.179یؤكد على أن رئیس الجمھوریة صاحب ھذه المشاریع ولو بطریقة غیر مباشرة

اللجنة المتساویة الأعضاء-ج

الذي صوتت علیھ إحدى غرفتي البرلمان یتم اللجوء إلى ھذه اللجنة في حال لم یحز النص على 

على النسبة المطلوبة من التصویت في الغرفة الثانیة، أي في حالة لم یصادق مجلس الأمة بأغلبیة 

أعضائھ الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة، أو عدم توفر الأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع 

، حیت تجتمع لحل 2020من التعدیل الدستوري لسنة 451، نصت علیھا المادة 180القوانین العضویة

ینتھي عمل ھذه اللجنة بإعداد .181یوم15یوم وتنتھي نقاشتھا في أجل 15الخلاف في أجل أقصاه 

تقریر یتضمن اقتراح نص جدید حول الحكم محل الخلاف، لیقوم رئیس الغرفة التي عقدت اللجنة 

الوزیر الأول، ثم تعرض بعد ذلك الحكومة النص الذي أعدتھ الاجتماعات في مقرھا بتبلیغ التقریر إلى

اللجنة المتساویة الأعضاء على الغرفتین للمصادقة علیھ، ولا یمكن إدخال أي تعدیل علیھ إلا بموافقة 

. وفي حالة استمرار الخلاف بین الغرفتین، یمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي 182الحكومة

في ھذه الحالة یأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدتھ اللجنة أو إذا الوطني الفصل نھائیا و

، 2018مارس 7، الصادرة بتاریخ 15، ج. ر. ج .ج عدد 2018مارس 04المؤرخ في 18/02رقم القانون العضوي-176
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ 1998مایو سنة 30المؤرخ في 98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 

وعملھ. 
مجلة القانون بن عائشة نبیلة، الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة الجزائري: بین التطور الدستوري و المأمول القانوني، -177

.210ص  ،2022، جامعة المدیة، 01، العدد: 11، المجلد:المجتمع و السلطة
 .293، 292، 291لزرق عائشة، المرجع سابق، ص ص -178
، تخصص: ، مذكرة لنیل شھادة الماستر2012/2017طفحي حیاة، واقع العمل التشریعي في ظل النظام السیاسي الجزائري -179

.11، ص2017تنظیم سیاسي و إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.11فني شیماء، المرجع السابق، ص -180
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 5الفقرة 145أنظر المادة -181
، المرجع نفسھ.6فقرة 145أنظر المادة -182
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تعذر یتم الأخذ بالنص الأخیر الذي صوت علیھ ویسحب النص في حالة لم تخطر الحكومة المجلس 

.183الشعبي الوطني

الفرع الثاني: التشریع بأوامر

أجاز المشرع الجزائري للسلطة التنفیذیة الأصل أن سلطة التشریع من اختصاص البرلمان، لكن 

، حیث 184الممثلة في رئیس الجمھوریة صلاحیة المبادرة بالتشریع من خلال آلیة التشریع بأوامر

یمارس ھذه الصلاحیة في ظرفین زمنیین سواء في الظروف العادیة (أولا) ، أو في الظروف غیر 

العادیة (ثانیا).

للتشریع بأوامرالحالات العادیةأولا:

منح المشرع الجزائري لرئیس الجمھوریة، صلاحیة التشریع بأوامر حتى في ظل وجود 

بحیث یمارس ھذا الحق في حالة شغور المجلس 185البرلمان، لكن من جھة أخرى قیده بقید زمني

الشعبي الوطني، أو خلال العطلة البرلمانیة.

الشعبي الوطنيحالة شغور المجلس التشریع بأوامر في-أ

، یقصد بشغور المجلس  2020ةري لسنمن التعدیل الدستو142المادة ت عل ھذه الحالةنص       

، بعبارة أخرى فإن ھذه 186الوطني إنھاء حیاتھ قبل انقضاء العھدة البرلمانیة الذي یحددھا الدستور

عند عدم الموافقة على مخطط أو برنامج عمل الحالة تكون نتیجة حل المجلس الشعبي الوطني وجوبیا

 ،تشریعیة مسبقةانتخاباتالحكومة، أو في حالة حل المجلس من طرف رئیس الجمھوریة، أو لإجراء 

، فكل ھذه الأسباب تمكن رئیس 187ما یجسد فكرة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثقة

یھ فھذا الإجراء یكون بناءا على حدوث مستجدات الجمھوریة من ممارسة صلاحیة التشریع، وعل

تفرض التدخل المستعجل للرئیس. 

ع بأوامر خلال العطلة البرلمانیةالتشری-ب

مدة الدورة البرلمانیة 2020من التعدیل الدستوري لسنة 138حدد المؤسس الدستوري في المادة 

من شھر سبتمبر، وتنتھي في آخر یوم عمل ) أشھر، تبتدئ في ثاني یوم عمل 10حیث تدوم الدورة (

ا من شھر جوان من السنة الموالیة ما یعني أن العطلة البرلمانیة تدوم على الأقل شھرین یقوم خلالھم

، غیر أنھ یمكن لھذه العطلة أن تتقلص وھذا من خلال إمكانیة تمدید ررئیس الجمھوریة بالتشریع بأوام

أشھر تحت طلب الوزیر الأول أو رئیس الحكومة بغرض الانتھاء )10الدورة العادیة لتدوم أكثر من (

كما یمكن تمدید ھذه المدة بطلب بسبب ظروف لا تحتمل التأجیل، من نقطة مدرجة في جدول الأعمال.

تستدعي تدخل عاجل للبرلمان لمعالجتھا، یقوم من خلالھا رئیس الجمھوریة باستدعاء البرلمان لدورة 

فسھ.المرجع ن-183
المرجع نفسھ.142أنظر المادة -184
.21صھاملي محمد، المرجع السابق، -185
مجلة العلوم القانونیة ، 2020لعقون عفاف، سلطة رئیس الجمھوریة في التشریع بأوامر وفق التعدیل الدستوري لسنة -186

.1156ص، 2021علي ، البلیدة، لونیسي، المجلد السادس، العدد الرابع، جامعةوالاجتماعیة
.196، ص بن جیلالي عبد الرحمن-187
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درة رئیس الجمھوریة نفسھ أم بطلب من جھات أخرى تتمثل في الوزیر الأول أو غیر عادیة، إما بمبا

.188نواب المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة2/3رئیس الحكومة حسب الحالة، أو ثلثي 

إصدار قانون المالیة بأمر-ج

لذلك اتجھ المؤسس الدستوري یعتبر قانون المالیة الإطار الأمثل لتحقیق البرنامج التنموي للدولة،

لمنح رئیس الجمھوریة سلطة إصدار ھذا القانون بموجب أمر في حالة عدم مصادقة البرلمان على 

من التعدیل الدستوري 146المنصوص علیھ في المادة و ،قانون خلال الأجل المحدد سنویامشروع  ال

.190تنظم ھذه الصلاحیةالأحكام التي 16/12كما حدد القانون العضوي  ،1892020لسنة 

غیر العادیة للتشریع بأوامرالثانیا: الحالات 

تعتبر الحالة التي یستوجب تدخل رئیس الجمھوریة نظرا لأوضاع مستعجلة تھدد أمن وسلامة 

الدولة تحتاج إلى اتخاذ تدابیر وإجراءات من شأنھا التصدي لھذه الأوضاع وللحفاظ على استقرار 

الدولة، ونص المشرع الدستوري بذلك على الحالة الاستثنائیة، لذلك منح المؤسس الدستوري مؤسسات 

الجزائري لرئیس الجمھوریة صلاحیة إصدار الأوامر في الحالات الاستثنائیة المنصوص علیھا في 

، 192في الفقرة الخامسة142المادة ، تطبیقا لأحكام2020191من التعدیل الدستوري لسنة 98المادة 

السالفة الذكر یقرر رئیس الجمھوریة ھذه الحالة عندما تكون الدولة مھددة 98بالرجوع لنص المادة ف

)60بخطر داھم یوشك أن یصیب مؤسساتھا الدستوري أو استقلالھا أو سلامة ترابھا لمدة أقصاھا (

الحالات یوم، كما أن لرئیس الجمھوریة أن یشرع في كافة المجالات التي یختص بھا البرلمان في

.193العادیة

لتكاملیة بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة في مجال التنظیمالعلاقة االمطلب الثاني:

الأصیل، فإن تطور الحیاة العامة والقانونیة وثقل برلمان یمثل المشرع الأصلي وبعدما كان ال

من أجل مواكبة الجدید بسرعة العمل التشریعي للبرلمان، دفع ذلك للبحث عن معاییر أكثر مرونة

علھا المشرع كما ج ،، وتتمثل ھذه المعاییر في السلطة التنظیمیة الممنوحة للسلطة التنفیذیة194وأكثر دقة

المناسبة لتحقیق الأھداف ومواجھة المقتضیات الجدیدة، وتشمل السلطة التنظیمیة الأداة الأكثر قوة و

مجال تنفیذ القوانین الذي یعود للوزیر راسیم الرئاسیة، ووریة بموجب المالمجال المخول لرئیس الجمھ

الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، ومن خلال ما سبق نتطرق في (الفرع الأول) لتدخل رئیس 

الجمھوریة في المجال التشریعي عن طریق التنظیم، ثم الانتقال في (الفرع الثاني) للسلطة التنظیمیة 

ومة حسب الحالة.للوزیر الأول أو رئیس الحك

في مجال التشریع عن طریق التنظیمالفرع الأول: تدخل رئیس الجمھوریة 

leظھر مصطلح التنظیم" règlement لأول مرة في فرنسا في شكلھ الرسمي فالسلطة "

التي أخذ الجزائري انتھاج النظریة التنظیمیة من ابتكار النظام السیاسي الفرنسي، وقد اختار المشرع 

.71، المرجع السابق، ص 2020غربي أحسن، التشریع بأوامر في ظل التعدیل الدستوري لسنة -188
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 614أنظر المادة -189
.المرجع السابق16/12رقممن القانون العضوي44أنظر المادة -190
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 89أنظر المادة -191

.ھالمرجع نفس142من المادة 5الفقرة الخامسة أنظر-192
.72سابق، صالمرجع ال، 2020غربي أحسن، التشریع بأوامر في ظل التعدیل الدستوري لسنة -193
.110رابحي أحسن، المرجع السابق، ص -194
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، وذلك من خلال حصر وتحدید مجال تدخل البرلمان، ومن جھة 1958195بھا الدستور الفرنسي لسنة 

أخرى فتح المجال لرئیس الجمھوریة في ممارسة السلطة التنظیمیة في مسائل غیر مخصصة للقانون.

من خلال تعریف بعض الفقھاءإلى تعریفھاوبعد أن عرفنا أصل السلطة التنظیمیة نتطرق 

»فقھیة في ھذا المجال نذكر من بینھا تعریفتیمكن لنا تسجیل عدت تعریفا Bernard

Chante bout على أنھا:«

« Les Règlements sont les mesures de portée générale arrêtées par une

autorité gouvernementale ou administrative, ils doivent êtres conformes aux

lois et aux principes généraux de droit, leur étude relève du droit administratif

qui oppose le terme de « règlement » à celui d’acte individuel »196

تعدد مدلول السلطة التنفیذیة في الفقھ الدستوري والإداري، فھناك من اعتبرھا لوائح،  قدل

ومنھم من اعتبرھا تشریع فرعي، ومنھم من اعتبرھا قرارات إداریة تنظیمیة.

نرجح التعریف الذي یعتبر التنظیمات لتي رجحھا المؤسس الدستوري،من بین التعریفات ا

الجمھوریة في شكل مراسیم رئاسیة، تصدر مستقلة عن أي تشریع، ولا التي یصدرھا رئیس  ا تلكبأنھ

.197تخضع لأي قید، كما تتمیز بالاستقلالیة ما دامت مستقلة عن القانون أو التشریع

ة المستقلة بمقتضى مراسیم رئاسیةأولا: انفراد رئیس الجمھوریة بالسلطة التنظیمی

من التعدیل 143بما كان في المادة 141في مادتھ 2020احتفظ التعدیل الدستوري لسنة 

، والتي نصت في فقرتھا الأولى على: "یمارس رئیس الجمھوریة السلطة 2016الدستوري لسنة 

فمن منطلق ھذه المادة یتضح أن رئیس .198التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون"

وھو 199ب الاختصاص الفعلي والمطلق في ممارسة سلطة التنظیم المستقلالجمھوریة ھو صاح

المؤسس الدستوري ممارسة السلطة التنظیمیة حیث خولھالوحید المخول لإصدار المراسیم الرئاسیة.

، حیث تعتبر ھذه الأخیرة قرارات إداریة تنظیمیة عامة 200الفقرة السادسة91من خلال المادة 

الجمھوریة باعتباره الخصیة الإداریة الأولى على مستوى ھرم السلطة ومجردة، تصدر من رئیس

تتمثل في قرارات إداریة عامة یمیة والتنفیذیة، وتتخذ ھذه المراسیم شكلین تكون إما مراسیم رئاسیة تنظ

تونس، مذكرة لنیل ھادة ماجستیر ، -المغرب-مكناش نریمان، السلطة التنفیذیة في دساتیر بعض الدول المغاربیة الجزائر-195
، 1المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائرمدرسة الدكتوراه: فرع الدولة و-سعید حمدین-تخصص: قانون عام، كلیة الحقوق

.52، ص 2014الجزائر، 
196-Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et sciences politique -paris- Armand colin,
15emeédition -1998 p620.

.155، ص ھالمرجع نفس-197
علیھ فرئیس الجمھوریة یمارس السلطة التنظیمیة في كافة المجالات ماعدا تلك المحجوزة للبرلمان و المنصوص علیھا في -198

ھذا التعدیل المتعلقة ، إضافة إلى مجال جدید جاء بھ2020و بعض المواد المتفرقة من التعدیل الدستوري لسنة 140و 139المواد 
القواعد العامة للصفقات العمومیة بعدما كانت تنظم وفق مراسیم رئاسیة. لمزید من المعلومات أنظر: مخطاریة مفتاح، بوجانة 

القضائي على حركة التشریع، المجلد الاجتھاد، مجلة 2020محمد، التنظیم المستقل في ضوء مستجدات التعدیل الدستوري لسنة 
.628، ص 2021، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 28د، العد13
مجلة الأستاذ ، 2016الوزیر الأول في ظل التعدیل الدستوري لسنة لطة التنظیمیة لرئیس الجمھوریة وبوعكاز سعیدة، الس-199

.1372، ص 2021، 1، جامعة الجزائر01، العدد06، المجلدللدراسات القانونیة و السیاسیةالباحث
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 06فقرة 91المادة أنظر-200
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ومجردة لا تخص مركزا قانونیا معینا، وإما مراسیم رئاسیة فردیة فھذه الأخیرة تخص مراكز شخصیة 

.201مثلا التعیین في الوظائف السامیة في الدولةمحددة، 

ز بھا السلطة التنظیمیة المستقلةثانیا:الخصائص التي تتمی

كره یمكننا استنتاج أھم الخصائص التي تتمیز بھا ذالراجح الذي سلفنا التعریفبناءا على

:السلطة التنظیمیة المستقلة فیما یلي

التنظیمیة المستقلة سلطة رئاسیةالسلطة-أ

التي سبق التطرق 141بناءا على الأساس الدستوري المنصوص في الفقرة الأولى من المادة 

إلیھا، یتضح أن رئیس الجمھوریة ھو الوحید الذي یحتكر السلطة التنظیمیة، وھي بذلك صلاحیة 

.202لصیقة بشخصیة ممارسھا ما یعزز قوة مركزه القانوني

مجردةالتنظیمیة المستقلة سلطة عامة والسلطة-ب

مجردة ملزمة ة التنظیمیة، إنشاء قواعد عامة ویمكن لرئیس الجمھوریة عند ممارستھ  للسلط

بمخاطبة الأفراد المحددین بصفتھم لا بذواتھم، والمغزى منھا تنظیم المراكز القانونیة للأفراد سواء 

.203ائھابإنشائھا أو تعدیلھا أو إلغ

أصلیةلتنظیمیة المستقلة سلطة مستقلة والسلطة ا-ج

أي أنھا لا تستمد مصدرھا من القانون بل تنشئ أحكامھا مباشرة  ،السلطة التنظیمیة سلطة مستقلة

من الدستور، فھي تتولى بصفة صریحة التشریع في المسائل الخارجة من اختصاص السلطة 

.204التشریعیة، أما فیما یخص أصلھا فھي لا تستند لسلطة أخرى إنما تستمد مصدرھا من ذاتھا

لأول أو رئیس الحكومة حسب الحالةالثاني: السلطة التنظیمیة للوزیر االفرع

یتمتع الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة بالسلطة التنظیمیة ، تمارس عن طریق 

ي نصت في فقرتیھا ، الت2020من التعدیل الدستوري لسنة 112المراسیم التنفیذیة طبقا لنص المادة 

الحالة زیادة على الصلاحیات ) على أنھ یمارس الوزیر الأول حسب05( ةوالخامس)03الثالثة (

الممنوحة لھما السھر على تطبیق القوانین والتنظیمات، إضافة إلى توقیع المراسیم التنفیذیة حفاظا على 

المراسیم النظام العام والسیر المنتظم للمرافق العامة، وقد أطلق علیھا في النظام القانوني الجزائري ب

التنفیذیة. 

Elالمراسیم الرئاسیة،-201 mouhami.com17:47، على الساعة: 13/05/2022یوم: ، اطلع علیھ.
م مجلة العلو، 2020مخطاریة مفتاح، بوجانة محمد، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمھوریة في التعدیل الدستوري لسنة -202

.258، ص 2021، المجلد السادس، العدد الثالث، جامعة أجمد زبانة، غلیزان، والاجتماعیةالقانونیة
، ھالمرجع نفس ،2020مخطاریة مفتاح، بوجانة محمد، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمھوریة في التعدیل الدستوري لسنة -203

.258ص 
.134رابحي أحسن، النشاط التشریعي للسلطة التنفیذیة، المرجع السابق، ص -204



علاقة تأثير وتأثر الفصل الأول          علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية:

37

ولا: المقصود بالمراسم التنفیذیةأ

یقصد بالمراسیم التنفیذیة التنظیمات التي تتوخى تنفیذ أو تطبیق نص تشریعي من خلال تحدید 

، وھذه الصلاحیة 205التفصیلات الموضوعیة الضروریة للنصوص التشریعیة قبل إدخالھا حیز التنفیذ

رئیس الحكومة حسب الحالة، كما میز المؤسس الدستوري بین سلطة التنظیم تعود للوزیر الأول أو 

المستقل المنوط لرئیس الجمھوریة وتلك الممنوحة للوزیر الأول أو رئیس الحكومة، كون السلطة 

الممنوحة للوزیر الأول أو رئیس الحكومة سلطة مشتقة و لیست مستقلة، تتضمن أحكاما جزئیة 

.206القوانین العامةوتفصیلیة لازمة لتطبیق

البرلمان على المراسیم التنفیذیةثانیا: تأثیر 

تشكل المراسیم التنفیذیة جزءا لا یتجزأ من العمل التشریعي، بحیث لا یكتمل ھذا الأخیر ولا یكون 

لأحكام لمن أجل إبراز التفصیلات اللازمة صالحا للتطبیق بنفسھ دون تدخل المراسیم التنفیذیة، 

، فالمجال التنظیمي للوزیر الأول أو رئیس الحكومة مرتبط بالقوانین التي یصدرھا 207القانونیة

، وعلیھ فإن السلطة 208البرلمان التي تأتي على شكل قواعد عامة تحتاج لتنفیذھا لوائح تفصیلیة

على الوزیر الأول أو رئیس الحكومة من أجل ممارسة ھذا التشریعیة تملك عدت وسائل للتأثیر

الاختصاص، لاسیما عن طریق دعوتھ لإصدار ھذه المراسیم من أجل التعجیل في تنفیذ قوانین 

.209معینة

.151، ص ھرابحي أحسن، المرجع نفس-205
، أطروحة لنیل شھادة 2016بقة ھدى، الاختصاص التشریعي للبرلمان الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري لسنة -206

.121، ص 2018حقوق و العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، دكتوراه، تخصص:الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة ال
.168رابحي أحسن، المرجع السابق، ص -207
، المرجع السابق، 2016بوعكاز سعیدة، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمھوریة و الوزیر الأول في ظل التعدیل الدستوري لسنة -208

.1375ص 
.169مرجع سابق، ص الرابحي أحسن، -209
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الفصل الثاني

علاقة تأثیر:القضائیةلتنفیذیة بالسلطة اعلاقة السلطة 

لدولة متعاقبة لھا مختلف الدساتیر التساسیة التي تبنیعتبر استقلال القضاء من المبادئ الأ

ع بین السلطة التنفیذیة والقضائیة، بل ھناك مأن ھذا المبدأ لا یعني عدم وجود علاقة تجالجزائریة، إلا

ورؤساء الھیئات علاقة بینھما سواء من الجانب العضوي، وتظھر ھذه العلاقة من خلال تعیین القضاة 

أي من طرف رئیس الجمھوریة الذي یمثل السلطة  ،القضائیة الذین یتم تعیینھم بموجب مرسوم رئاسي

ھیمنة ھذه الأخیرة على المجلس الأعلى للقضاء الذي أخرىالتنفیذیة(المبحث الأول)، ومن جھة 

العلاقة الوظیفیة التي تربط ھاتین السلطتین بالإضافة إلى ضرورة إبراز یترأسھ رئیس الجمھوریة، 

مدى تدخل ھذا إبرازي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة، مع التالواسعة الصلاحیات القضائیة من حیث 

(المبحث الثاني).الأخیر في الشؤون الإداریة والمالیة
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المبحث الأول

النسبیة للقضاء من الجانب العضويمظاھر الاستقلالیة 

إن مبدأ استقلال القضاء من المبادئ الدستوریة التي تبنتھا غالبیة الدساتیر ومن بینھا مختلف 

الدساتیر التي مرت بھا الجزائر، إلا أن التنصیص الدستوري لھذا المبدأ لا یعني عدم وجود علاقة بین 

في قیام السلطة التنفیذیة في السلطتین التنفیذیة والقضائیة، بل أن ھناك علاقة تأثیر واضحة تتمثل 

التدخل في الشؤون القضائیة، من خلال منح رئیس الجمھوریة سلطات یؤثر بواسطتھا على الاستقلالیة 

العضویة للقضاء سواء في متابعة المسار المھني للقضاة أو من خلال تعیین بعض الأعضاء في السلطة 

ول)، أضف إلى ذلك تتضح نسبیة ھذه القضائیة، والتي سوف نخصص دراستھا ضمن (المطلب الأ

الاستقلالیة من خلال المجلس الأعلى للقضاء الذي یعتبر أداة لفرض ھیمنة السلطة التنفیذیة (رئیس 

الجمھوریة) على السلطة القضائیة، والموضوع الذي سنعالجھ في ( المطلب الثاني) نتطرق من خلالھ 

امھ، كذلك مختلف الصلاحیات التي یتمتع بھا .لتبیان الدور الذي یلعبھ المجلس أثناء أداء مھ

المطلب الأول: سلطات رئیس الجمھوریة التي تؤثر على الاستقلالیة العضویة للقضاة

أجل فرض نفوذھا التنفیذیة منیعتبر الخضوع الوظیفي للقضاة وسیلة فعالة تستعملھا السلطة 

ي للقضاء غیر ممكن، وذلك راجع للتقسیم الثلاثي على القضاء، فھناك من اعتبر أن الاستقلال الكل

للسلطة، كما أن قصور الضمانات من الناحیة العضویة، انعكس سلبا على الاستقلال الوظیفي.  

منح التعدیل الدستوري لرئیس الجمھوریة سلطات واسعة على القضاء بصفة عامة، وعلى 

فالسلطة  ،التأثیر الواضح على أعضاء السلطة القضائیةالقضاة بصفة خاصة، ویظھر ذلك من خلال 

التنفیذیة ھي المسئولة عن إدارة المسار المھني للقضاة عن طریق رئیس الجمھوریة بصریح النصوص 

(الفرع ، كما للمؤسسة التنفیذیة سلطة في تعیین رؤساء الھیئات القضائیة (الفرع الأول)الدستوریة 

.ضوي مختلف الشروط الواجب توافرھا في عضو السلطة القضائیةالقانون العویحددالثاني)، 

ة في إدارة المسار المھني للقضاةالفرع الأول: تدخل السلطة التنفیذی

الذي عناه  ،یتجسد تأثیر السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة من خلال شخص رئیس الجمھوریـة

الدستور برئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي یعتبر أعلى ھیئة قضائیة في البلاد، وما لھ من 

إدارة مسارھم المھني سواء عند ترقیتھ أو نقلھم أو صلاحیات في ھذا المجلس من تعیین القضاة و

قضائیة، إذا فالسلطة عزلھم، فھذه الصلاحیات لھا بدون شك تأثیر على الاستقلالیة العضویة للسلطة ال

التنفیذیة ھي التي تتولى تعیین القضاة بصریح النصوص الدستوریة، ویعتبرون موظفون یخضعون في 

.170تعیینھم ومرتباتھم وترقیتھم للقانون الإداري وللسلطة التنفیذیة

كما یتولى رئیس الجمھوریة وفقا للنصوص الدستوریة والنصوص التنظیمیة بتعیین رؤساء 

الھیئات القضائیة، فیختص في تعیین رئیس المحكمة العلیا ورئیس مجلس الدولة، كما یتمتع 

باختصاصات واسعة في التعیین في مختلف الھیئات القضائیة الأخرى . 

، فرع القانون السلطة القضائیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماسترعقون وھیبة، عیادي خوخة، -170
.25ص ، 2015العام، تخصص: قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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القضاة حق خالص لرئیس الجمھوریةأولا: تعیین

ھي تختلف حسب النظام المعتمد والقضاء، استقلالیةإن طریقة تعیین القضاة من أھم ضمانات 

في كل دولة، فھناك من تعتمد على نظام انتخاب القضاة، وھناك من تعتمد على نظام التعیین، و منھا ما 

المتحدة. لقد أخذت الجزائر بنظام تعیین القضاة لحساسیة الولایاتتجمع ما بین النظامین مثل ما ھو في 

، وقد تم منح سلطة تعیین 171مجال القانون والمعارف الفنیةمھمة القضاء التي تتطلب تكوینا خاصا في 

من  92سواه حسب ما جاءت بھ المادة الجمھوریة دونالقضاة في الدستور الجزائري إلى رئیس

حیث 04/11173من القانون العضوي 03، والذي أكدتھ المادة 2020172التعدیل الدستوري لسنة 

رئاسي بناءا على اقتراح وزیر العدل و بعد مداولة نصت على أنھ یتم تعیین القضاة بموجب مرسوم

من التعدیل الدستوري السالف 181المجلس الأعلى للقضاء، كما أضافت الفقرة الأولى من المادة 

للقضاء، طبقا للشروط التي الأعلىیقرر المجلس الذكر بشأن تعیین القضاة حیث نصت على أنھ: "

ي"، إن دور المجلس الأعلى للقضاء في مسألة ومسارھم الوظیفیحددھا القانون، تعیین القضاة ونقلھم

تعیین القضاة یعدو أن یكون مجرد رأي استشاري ما دام أن الكلمة الأخیرة تعود أصلا لرئیس 

.174الجمھوریة

 لافسلطة تعیین القضاة الممنوحة لرئیس الجمھوریة باعتباره السلطة السامیة في الدولة والتي 

بعنصر التعاون المكرس ضمن مبدأ الفصل المرن بین السلطات الأخذأن  بالإضافةأي سلطة، تعلوھا 

.سلطة تعیین القضاة لرئیس الجمھوریتنافى مع منح لا

وھذا یعني أن السلطة التنفیذیة مھیمنة بشكل كامل على الحركة القضائیة، دون العودة إلى الھیئة 

القضائیة صاحبة الاختصاص الأصیل فیما یتعلق بالمسار المھني للقضاة، وھو تغییب واضح لھا 

ة السلطة التنفیذیة، وتقلیص دورھا في ظل ھیمنة السلطة التنفیذیة، وھذا من شأنھ أن یقلص من استقلالی

وھذا من شأنھ أن یقلص من استقلالیة السلطة القضائیة إذا لم نقل یعدمھا، وانتھاك الاستقلالیة 

.175العضویة

طرق تعیین القضاة-أ

مما لاشك فیھ أن تحدید الطریقة التي یتم على أساسھا تعیین القضاة أو اختیارھم من المسائل 

مما یترتب عنھ حسن اختیار القاضي لضمان وجود قضاء عادل فإن الأنظمة المھمة لاستقلالیة القضاء

فإن ضمان استقلالیة القضاء ونزاھتھ ،176القضائیة المختلفة تجتھد في وضع القواعد وطرق اختیارھم

یمر حتما على اعتماد معاییر حاسمة تتسم بالشفافیة، یأتي في مقدمتھا عنصر الكفاءة ومھاراتھ القانونیة 

اختیار القضاة، وإذا كان الأمر خاضعا للسلطة التقدیریة لكل دولة، حیث لا یوجد إجماع بشأن عند 

، الاختصاصات القضائیة لرئیس الجمھوریة، "طبیعتھا القانونیة وأثرھا على دولة القانون"، رسالة لنیل شھادة بیوش صلیحة-171
.146ص،  2015، 1الدكتوراه، تخصص: قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة

.السابقالمرجع2020من التعدیل الدستوري لسنة 92أنظر المادة -172
، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004سبتمبر  06المؤرخ في 04/11رقممن القانون العضوي  03أنظر المادة -173

  .2004سبتمبر  08صادر بتاریخ 57ج.ر.ج.ج عدد،
، والاقتصادیة والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة عباس أمال، المجلس الأعلى للقضاء بین الوجود و الاحتواء، -174

.59، ص 1جامعة الجزائر 
، مجلة صوت القانون، 2016والي عبد اللطیف، والي نادیة، ضمانات استقلالیة السلطة القضائیة في التعدیل الدستوري لسنة -175

.905ص ، 2020، 02المجلد السابع، العدد 
لاقتھ باستقلال القضاء، (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، المصدر ھشام جلیل ابراھیم الزبیدي، مبدأ الفصل بین السلطات وع-176

.190، ص 2020القومي للإصدارات القانونیة، مصر، 
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طریقة اختیار القضاة، فتذھب بعض النظم لاعتماد أسلوب المسابقة، و تذھب أخرى لاعتماد أسلوب 

التعیین عن طریق السلطة التنفیذیة، و تظھر نظم ثالثة إلى اعتماد أسلوب الانتخاب.

تعیین عن طریق المسابقةال-1-أ

مدرسة علیا إلى" یحول المعھد الوطني للقضاء 04/11من القانون العضوي 35تنص المادة 

للقضاء، تكلف تحت سلطة وزیر العدل، بالتكوین القاعدي للطلبة القضاة، و التكوین المستمر للقضاة 

العاملین".

لشھادة المدرسة العلیا للقضاء، بعد اجتیاز المسابقة الحاملینیعین رئیس الجمھوریة القضاة إذ

من المرسوم التنفیذي 30الوطنیة وفوزھم بھا، حیث یتم تكوین الطلبة القضاة وذلك بموجب المادة 

) سنوات، ویشمل 4(بأربعالتي جاء فیھا " تحدد مدة التكوین القاعدي للطلبة القضاة 16/159177

، و یبقى الالتحاق بسلك القضاة یخضع للطابع الوظیفي إلى جانب تطبیقیا."تكوینا نظریا و تكوینا 

الشروط الموضوعیة الأخرى، مع تكافئ الفرص أمام الذین تتوفر فیھم الشروط المطلوبة ویتم ذلك 

تحت مسؤولیة المدرسة العلیا للقضاء التي یعھد لھا تنظیم المسابقة لتوظیف طلبة القضاة. 

ھو تحقیق نوع من استقلال القضاء من الأول ،ھدفینإلىین عن طریق المسابقة یھدف التعی

الھدف الثاني یكمن في خدمة أماسلطة تحكم السلطة المكلفة بتعیینھم وانتقائھم وھي السلطة التنفیذیة، 

.178بالحمایة القانونیة وكذلك ضمان تحقیق عدالة ذات نزاھةوإشعارھممصالح المتقاضین 

لممیزات التي تتمیز بھا طریقة المسابقة، تتمثل في انتقاء أكفئ المرشحین وأنسبھم للعمل من ا

القضائي، ومن أجل ضمان ھذه الطریقة لابد من فتح المسابقة لجمیع الأشخاص الذین تتوفر فیھم 

إجرائھا الشروط المقررة قانونا، والإعلان عن المسابقة بشكل یسمح بإعلام جمیع المعنیین بالمسابقة، و

.179بشكل یسمح بتقییم قدرات المترشحین من أجل تقدیر مدى صلاحیاتھم لأداء وظیفة القاضي

عن طریق السلطة التنفیذیة التعیین المباشر-2-أ

تعتبر السلطة الوصیة علیھم ویخضع ھذا التعیین و ،ین القضاةیتعتتولى السلطة التنفیذیة 

فھي وسیلة غرضھا الأول ، 180مسبقا ةالنظام بتعیینھم بشروط محددھذایسمح إذللسلطة التقدیریة لھا،

نبیل، یتمثل في الرغبة في الاستفادة من الكفاءات التي تمارس مھمة المحاماة أو التدریس في كلیات 

بشرط ألا تستعملھا السلطة التنفیذیة من أجل تعیین أشخاص موالین لھا قصد تكلیفھم بمھام  ،الحقوق

من خارج الجھاز أشخاصالسلطة التنفیذیة لاختیار أمامفتح المجال ت أن ھذه الطریقة محددة، إذ

أن بعض القضاة یختارون في بعض الدول من  ،181القضائي لتولي مناصب لدى الجھات القضائیة

، یحدد تنظیم المدرسة العلیا للقضاء وكیفیات سیرھا وشروط 2016ماي 30مؤرخ في 16/159رقم المرسوم التنفیذي -177
.2016جوان 05صادر  33، ونظام الدراسة فیھا وحقوق الطلبة القضاة وواجباتھم، ج ر ج ج عدد الالتحاق بھا

بوبشیر محند امقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق، -178
.114، ص 2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  . 118، 117یر محند أمقران، المرجع نفسھ، ص بوبش  - 179
شیخي شفیق، انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام فرع تحولات -180

، 2011- 2010الدولة، كلیة الحقوق مدرسة الدكتوراه في القانون الأساسي والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
20ص
.118بوبشیر محند امقران، المرجع سابق، ص-181
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حامین المشھورین والأساتذة البارزین في كلیات الحقوق، وفق شروط معینة التي تضمن كفاءتھم الم

.182العلیا 

وفي سیاق ما تقدم یمكن القول أن التعیین بواسطة السلطة التنفیذیة، من شأنھ جعل القاضي 

في أعضائھا، وبالتالي یخضع للسلطة التي عینتھ، مما یؤثر على استقلالیة السلطة القضائیة تحدیدا 

یختل مبدأ الفصل بین السلطات، لذلك لابد أن یكلف المجلس القضائي بتعیینھم من أجل الحد من ھذا 

.183التعسف

التعیین عن طریق الانتخاب-3-أ

 ةیرتكز ھذا النظام في اختیار القضاة على الانتخاب، ویعرف تطبیقھ في الأنظمة الأنغلوسكسونی

(Anglo-saxon) وبالرغم من اختلافھ من دولة لأخرى، إلا أنھ یتفق على أن یتم اختیار القضاة عن

طریق انتخابھم إما من طرف القضاة وحدھم أو من طرف القضاة وأعضاء البرلمان، ویتم اختیار 

ت لھا الأشخاص للترشح للمناصب القضائیة، أو الذین لھم كفاءات علمیة في مجال القانون أو مجالا

      .علاقة بالقضاء

وما یثیر الانتباه في انتخاب القضاة في ھذا ،سویسرامن بین الدول التي تبنت ھذا النظام ، نجد 

ویتم اختیار المرشحین  ،أنھ یخضع لشروط كل مقاطعة، ولا یشترط أیة درجة جامعیة معینةالنظام

لانتخابھم لوظیفة القضاء من بین قضاة مجالس المقاطعات، أومن بین الأساتذة الجامعیین الذین یشھد 

ء لھم بأعمال ذات قیمة علمیة معروفة، أومن نواب البرلمان، ویتم أیضا انتخابھم من بین أبرز الأعضا

.184اماةالمكونین لمنظمات المح

لنظام ھو الوحید الذي یكرس مبدأ الفصل بین السلطات، على أساس اختیارھم من یتضح أن ھذا ا

الشعب، ولا یخضع للسلطة التنفیذیة ما یضمن استقلالیتھا، لكن ھذا لم یمنع من انتقاده لاسیما بسبب 

.185خضوعھم لضغوطات سیاسیة

لمشرع الجزائري من اختیار القضاةموقف ا-ب

بالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري، فصل في مسألة تعیین القضاة وانتھج نظام التعیین عن 

من الدستور یضطلع رئیس الجمھوریة بسلطة تعیین 92السلطة التنفیذیة، وتطبیقا لأحكام المادة قطری

نفس من  91، وھي من السلطات التي تظھر من خلال الصلاحیات الموكلة لھ حسب المادة 186القضاة

وھو -، وقد جاء ھذا الحكم في الفصل المتعلق ب"رئیس الجمھوریة" أي أنھ یعین القضاة 187الدستور

.188باعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیة-عضو السلطة القضائیة

.118مرجع سابق، صالبوبشیر محند امقران، -182
.194ھشام جلیل ابراھیم الزبیدي، مبدأ الفصل بین السلطات وعلاقتھ باستقلال القضاء، المرجع السابق، ص -183
.21شیخي شفیق، انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر، المرجع السابق، ص -184
.22، ص المرجع نفسھ-185
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 29أنظر المادة -186
.المرجع نفسھ91أنظر المادة 187
، المجلد السادس، العدد مجلة صوت القانونلوز عواطف، المظاھر التشریعیة لھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة، -188
.607، ص 2019، 1، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة 02
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منح رئیس الجمھوریة سلطة التعیین دون إشراك أطراف أخرى، یمثل نوعا من الانتھاك 

ة، وخاصة لما یعتبر رئیس الجمھوریة رئیس مجلس الأعلى للقضاء، فھذا للاستقلال العضوي للقضا

المنصب الذي  یمنح لھ سلطات واسعة في تنظیم المسار المھني للقضاة، ویضاف إلى ذلك الحركة 

السنویة التي یمارسھا على سلك القضاء، ویمكن استعمالھا كوسیلة للضغط على القضاة الذین یرفضون 

ولھذا، فإن ھذه الصلاحیات تجعل من رئیس الجمھوریة المحور الأساسي في الخضوع للتعلیمات،

.189التحكم في مھنة القضاء وتحدید من استقلالھم

على أنھ: "یقوم 04/12من القانون العضوي 40أما فیما یخص ترسیم القضاة فقد نصت المادة 

وبعد تقییمھم، إما بترسیمھم  وإما بتمدید فترة المجلس الأعلى للقضاء بعد انتھاء الفترة التأھیلیة للقضاة 

) جدیدة في جھة قضائیة خارج اختصاص المجلس الذي قضوا فیھ الفترة التأھیلیة 1تأھیلھم لمدة سنة (

الأولى، أو إعادتھم إلى سلكھم الأصلي، أو تسریحھم"، فالمجلس الأعلى للقضاء ھو الذي یتولى ھذه 

الصلاحیة. 

ا یأخذ المشرع الجزائري بنظام تعیین القضاة، ولذا فإنھ وضع شروطا للتوظیف، وحدد وھكذ

: "یوظف القضاة 2004من القانون الأساسي للقضاء38إجراءات للالتحاق بھذه الوظیفة، وطبقا للمادة 

ة من بین حاملي شھادة المدرسة العلیا للقضاء"، وتتمثل ھذه الشروط  فیما یلي: الجنسیة الجزائری

الأصلیة أو المكتسبة، المؤھل العلمي، السن، التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، حسن السیرة والسلوك.      

یتبع في طریقة التعیین طریقتین:

التعیین بعد النجاح في المسابقة وھي مفتوحة لكل من یحمل شھادة اللیسانس في الحقوق أو 

ر من وزارة العدل ویخضع المترشحون لاختبارات كتابیة ، تفتح المسابقة بقرا190شھادة معادلة لھا

وشفویة، یعین بعدھا الناجحون في الاختبارات بصفتھم طلبة قضاة بالمدرسة العلیا للقضاء، وبعد أن 

یتلقوا تكوینا نظریا وتطبیقیا لمدة ثلاث سنوات یتوجون بالحصول على شھادة المدرسة العلیا، حینئذ یتم 

القضائیة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل، بعد مداولة تعیینھم لدى الجھات 

المجلس الأعلى للقضاء.

التي 04/11من القانون 41قد یكون التعیین بطریقة مباشرة واستثنائیة، وقد نصت علیھ المادة 

لتالیة: تنص على أنھ یتم التعیین المباشر وبصفة استثنائیة في المناصب القضائیة ا

 مستشرین لدى المحكمة العلیا أو مستشاري الدولة في مجلس الدولة، بموجب مرسوم رئاسي

بناءا على اقتراح وزیر العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء على ألا تتجاوز ھذه 

من المناصب المالیة المتوفرة من بینھم:%20التعیینات في أي حالة 

دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعلیم العالي في الحقوق أو الشریعة والقانون أو العلوم  حاملي

) سنوات على الأقل في 10المالیة أو الاقتصادیة أو التجاریة، والذین مارسوا فعلیا عشر (

اصات ذات الصلة بالمیدان القضائي؛ الاختص

.23ص شیخي شفیق، المرجع السابق، -189
.السابقالمرجع 04/11رقممن القانون العضوي 39أنظر المادة -190
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لة، الذین مارسوا فعلیا لمدة عشر المحامین المعتمدین لدى المحكمة العلیا أو مجلس الدو

.191) سنوات على الأقل بھذه الصفة10(

في ترقیة القضاة ونقلھم وعزلھمثانیا: دور السلطة التنفیذیة

تتفق النظم الدستوریة في مسألة ترقیة القضاة ونقلھم وعزلھم على طریقة واحدة، فالبعض لم  لم        

یأخذ بنظام التقیة والنقل كبریطانیا، والبعض الآخر لم یجعل السلطة للتنفیذیة أي دور في ممارسة ھذه 

شارك السلطة السلطات كالولایات المتحدة الأمریكیة، أما البعض الآخر جعل السلطة التنفیذیة ت

القضائیة في ھذه المسائل، كالنظام الدستوري الجزائري الذي یخضع فیھ المسار العملي للقضاة 

للمجلس الأعلى للقضاء الذي یرأسھ رئیس الجمھوریة رأس السلطة التنفیذیة.    

ي ممارسة كفاءتھ وقدراتھ فىفدراسة المسار المھني للقضاة في بلادنا یقودنا لمعرفة  إبراز مد

مھامھ، بدایة من تعیینھ إلى غایة ترقیتھ ونقلھ وكذلك معرفة حقوقھ، و الالتزامات التي تقع على عاتقھ، 

وسنتعرض بالدراسة إلى موضوع ترقیتھم ونقلھم، كما نتطرق إلى مسألة عزلھم .  

ترقیة القضاة-أ

حیث  ،فات المترشحین للترقیةللقضاء الجھة المختصة بالنظر في ملالأعلىیعتبر المجلس 

:على أن المجلس یسھر على ما یلي12-04من القانون العضوي 20نصت المادة 

 ؛ قدمیة في الترقیةالأاحترام شروط -

التأھیل؛ احترام شروط التسجیل في قائمة -

-04علیھ القانون العضوي م قواعد التنقیط والتقییم للقضاة وفق ما ینصراالسھر على احت-

  .للقضاء الأساسيالمتضمن القانون 11

من القانون المذكور أعلاه نجدھا قد حددت القواعد التي یجب مراعاتھا 51بالعودة لأحكام المادة 

أثناء ترقیة القضاة، وعلیھ یجب مراعاة الجھود المقدمة والمبذولة من طرف القضاة، بالإضافة إلى 

تھم، مع  مراعاة الأقدمیة من خلال التقییم الذي تحصل علیھ الذي تحصل علیھ القضاة درجة مواظب

أثناء سیر مھنتھم، والتقییم المتحصل علیھ أثناء التكوین، و الأعمال التي أنجزوھا، والشھادات التي 

تحصلوا علیھا. ویتم تقییمھم عن طریق التنقیط .

بأن تحدث وظائف نوعیة مؤطرة لجھاز لجھاز القضاء،  04/11من القانون 48تقتضي المادة 

ویتم التعیین في ھذه الوظائف بموجب مرسوم  رئاسي مع عدم خضوعھا لاستشارة المجلس الأعلى 

من نفس القانون 50للقضاء ما ینقض من استقلالیتھ، على عكس الوظائف التي نصت علیھا  المادة 

.192المجلس الأعلى للقضاءوالتي یتم التعیین فیھا  بعد استشارة

من ذات القانون بنصھا على: "یمكن وزیر العدل انتداب قاض في وظیفة من 74أضافت المادة 

الوظائف المقابلة لمجموعتھ، على أن یخطر المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة لھ لتسویة 

خذ رأي وضعیة القاضي المعني"، علیھ فتعیین وزیر العدل لبعض الوظائف العضویة التي تتطلب أ

.المرجع السابق04/11رقممن القانون العضوي 41أنظر المادة -191
المرجع السابق. ،المتضمن القانون الأساسي للقضاء04/11رقم من القانون العضوي 50و49و48أنظر المواد -192
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المجلس الأعلى للقضاء، لكن تبقى ھذه الاستشارة غیر ملزمة وھو ما یبدو انتقاصا من سلطة المجلس

بشأن متابعة المسار المھني للقضاء، و بما أن الإدارة ھي المشرفة على تحضیر ملفات القضاة الذین 

سوم رئاسي، فالمغزى ترشحھم للوظائف العضویة ویقترحون من وزیر العدل لیتم تعیینھم بموجب مر

أن الإدارة  (وزارة العدل) ھي المشرفة على المسار المھني بشكل فعلي، الأمر الذي یؤدي لا محال 

.193إلى التبعیة العضویة للقضاة للسلطة التنفیذیة

نقل القضاة-أ

لقد حرصت التشریعات المنظمة للسلطة القضائیة على وضع أسس تنظم نقل القضاة، حتى 

.194یتمكن القاضي في أداء مھمتھ في إقامة العدل مستقلا وآمنا على مستقبلھ

یخضع القضاة في الجزائر في مسارھم المھني عموما لوزارة العدل وإلى المجلس الأعلى 

كون وفقا لقاعدة مراعاة حسن سیر العدالة وما لھا من مرونة دون الأخذ باھتماماتھم للقضاء، فنقلھم ی

المتضمن تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء 04/12وبالرجوع إلى أحكام القانون العضوي أو رغباتھم،

بنصھا 19وعملھ وصلاحیاتھ، نجد أن المشرع قام بحمایة القضاة  من خلال وضع قیود حددتھا المادة 

یأخذ بعینوبشأنھایتداولوطلبات نقل القضاة واقتراحاتللقضاء  الأعلى"یدرس المجلس على: 

الصحیة لھم سباب الأوالعائلیةوحالتھم ، وأقدمیتھمالمھنیةوكفاءتھمبالأمر  المعنیینعتبار طلبات الا

وأطفالھم..."، فالأصل أن القضاة لا یمكن نقلھم بواسطة السلطة التنفیذیة، بل یعود ھذا ولأزواجھم

أو تعیینھم في منصب لا یمكن نقلھم إذالاختصاص للمجلس الأعلى للقضاء صاحب الاختصاص، 

المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین الإدارةجدید بالنیابة العامة أو سلك محافظي الدولة أو 

إلاالأعلىللمحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو أمانة المجلس الإداریةلبحث التابعة لھا، أو المصالح وا

.195سنوات كأقدمیة فعلیة في سلك القضاء10لدیھم بناء على موافقتھم، متى توفرت 

عن الأصل، حیث أقرت بإمكانیة تعرض القاضي لإجراء النقل  ءغیر أن المشرع وضع استثنا

دون موافقتھ، رغم توافر الشروط القانونیة التي تمكنھ من حق الاستقرار.  فقد یتعرض قضاة الحكم 

إلى النقل في إطار الحركة السنویة للقضاة التي یمارسھا المجلس الأعلى للقضاء لاعتبارات المصلحة 

العدالة، ویبدو أن ھذا الاستثناء الذي جاء بھ المشرع لا یتعارض مع حق العامة وحسن سیر جھاز

.196الاستقرار الذي جاء ضمنھ المشرع الجزائري

، فإنھم یخضعون للتبعیة التدریجیة لوزیر العدل كونھ الرئیس أما فیما یخص قضاة النیابة العامة

لنیابة العامة، ما یمنح لھ الحق في نقل قضاة الأعلى للنیابة، وھي سلطة تخولھ إشراف ورقابة أعضاء ا

النیابة العامة أو محافظي الدولة أو القضاة العاملین بالإدارة المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین 

التابعة لوزارة العدل والمصالح الإداریة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة، أو تعیینھم في و البحث 

العامة، مع اختار المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة لھ. مناصب أخرى لضرورة المصلحة

  .158، 157بیوش صلیحة، المرجع السابق، ص ص -193
.197الفصل بین السلطات وعلاقتھ باستقلال القضاء، المرجع السابق، ص ھشام جلیل ابراھیم الزبیدي، مبدأ -194
.المرجع السابق04/11رقممن القانون العضوي10فقرة26أنظر المادة -195
  .160، 159بیوش صلیحة، المرجع السابق، ص ص -196
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إذ أن المصلحة العامة في مفھومھا الواسع یمكن أن تفسر من أجل حمایة القاضي نفسھ، و من أجل 

الحفاظ على حیاده، ویحق لھ أن یقدم تظلما بشأن النقل الذي تعرض إلیھ أمام المجلس الأعلى للقضاء 

.197من تاریخ تنصیبھ والذي یبت فیھ في أقرب الآجالفي أجل شھر

عزل القضاة-ج

من أھم الضمانات التي یجب أن یتمتع بھا القاضي ھي عدم القابلیة للعزل، حیث أن تحقق ھذه 

وترتبط حمایة القاضي  ،الضمانة مرتبط بقیام القاضي بدوره في تحقیق العدالة دون خوف على مركزه

إلاالمكان الذي یؤدي فیھ عملھ غیرآخرنأو مكاأخرىوظیفة إلىینقل  لافي وظیفتھ بحمایتھ في أن 

.198نفسھاسباب تقدرھا جھتھ القضائیةلأ

إذ تحرص معظم النظم الدستوریة على تحصین القاضي من تأثیر وضغوطات السلطة التنفیذیة، 

بلیتھم للعزل. فعدم قابلیة القاضي للعزل تمثل حصانة إداریة للقاضي ضد من خلال ضمان عدم قا

السلطة التي عینتھ، مما یحول دون تعسفھا، فمبدأ عدم القابلیة للعزل من أھم ضمانات القضاة التي 

حظ أن لاوما ی، 199تشیر لاستقلالیتھم، كما یعتبر من أھم المظاھر الجوھریة لمبدأ الفصل بین السلطات

الإجراءترك تنظیم ھذا  بل  ري لم یتضمن أي نص یفید عدم قابلیة القضاة للعزل،زائر الجالدستو

المشرع عزل القضاة عقوبة من العقوبات التأدیبیة وذلك في اعتبرللقضاء، حیث الأساسيللقانون 

یعاقب "یتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ تأدیبیا جسیما لعقوبة العزل. :منھ التي جاء فیھا63المادة 

أیضا بالعزل كل قاض تعرض إلى عقوبة جنائیة أو عقوبة الحبس من أجل جنحة عمدیھ".

كما یعتبر ، إنھاء مھام القضاةخلالھاالتي یتم من الحالاتالمشرع العزل حالة من اعتبركما      

.200تثبت بموجب مرسوم رئاسي،العزل عقوبة تأدیبیة من الدرجة الرابعة

لكن ھذا لا یمنع السلطة التنفیذیة من عزلھم حسب الكیفیات التي یحددھا القانون، وذلك راجع إلى 

على  04/11من القانون الأساسي لقضاء 70، حیث نصت المادة 201اعتبار منصب القاضي غیر أبدي

بموجب مرسوم أعلاه،68أنھ: " تثبت عقوبتا العزل والإحالة على التقاعد المنصوص علیھ في المادة 

إلا في حالة وجود سبب محدد یجعل القاضي غیر . فالحقیقة أن عزل القضاء لا یكون رئاسي..." 

مؤھل لممارسة منصبھ بشكل قانوني.

القضائیةلرؤساء الھیئات الرئاسي تعیینالالفرع الثاني: 

، كما تتأثر ھذه الاستقلالیة  لسلطة التنفیذیة في تعیین القضاةاستقلالیة القضاء بتدخل ا تتأثر        

 4 مطة  92یختص وفقا المادة ، لذا رؤساء الھیئات القضائیةبتولي رئیس الجمھوریة صلاحیة تعیین 

.المرجع السابق04/11رقممن القانون العضوي04و03فقرة 26أنظر المادة -197
، جامعة سیدي بلعباس، العدد 03، مجلد: مجلة مقارباتحبشي لیلى كمیلة، استقلالیة السلطة القضائیة في التشریع الجزائري، -198

.24، ص 2015، 5
.201ھشام جلیل إبراھیم، المرجع السابق، ص -199
.المرجع السابق04/11رقممن القانون العضوي70و68و84أنظر المواد -200
مجلة الاجتھادنموذجا)، 1996مسراتي سلیمة، استقلالیة السلطة التفیذیة كأھم ضمان للحق في التقاضي، (دستور الجزائر -201

.99، العدد التاسع، د.س.ن، ص القضائي
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، حیث نصت ورئیس مجلس الدولةبتعیین الرئیس الأول للمحكمة العلیا،202تعدیل الدستوريالمن  5و

الوظائف والمھام الآتیة:في فحواھا على: "یعین رئیس الجمھوریة، لاسیما في 

) الرئیس الأول للمحكمة العلیا.4

) رئیس مجلس الدولة...".5

المنصوص علیھا في في التعیین في مختلف الھیئات القضائیةكما یتمتع بصلاحیات واسعة

في  203المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة (الملغى)99/240المرسوم الرئاسي 

:التي تنص على أن یعین رئیس الجمھوریة في الھیئات القضائیة التالیة 4مطة  03المادة 

 ؛محكمة العلیا والنائب العام لدیھالتعیینات التي تتم في المحكمة العلیا: الرئیس الأول لل-

التعیینات التي تتم في مجلس الدولة: رئیس مجلس الدولة ومحافظ الدولة والمستشارون -

 ؛و محافظ الدولة لدى مجلس الدولةومساعد

التعیینات التي تتم في محكمة التنازع: رئیس محكمة التنازع، ومحافظ الدولة ونائبھ، وقضاة -

 ؛ محكمة التنازع

التعیینات التي تتم في مجلس المحاسبة: رئیس مجلس المحاسبة ونائبھ، والناظر العام -

 ؛ والنظراء، ورؤساء الغرف ورؤساء الأقسام

 ؛القضائیة والنواب العامون لمجالسالقضائیة: رؤساء المجالسالتعیینات التي تتم في ا-

.التعیینات التي تتم في المحاكم: رؤساء المحاكم ووكلاء الجمھوریة ومحافظو الدولة لدیھا-

،  204المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة20/39باستقراء أحكام المرسوم الرئاسي و 

قودنا إلى القول بأن سلطة رئیس الجمھوریة في تخاصة الفقرة الأخیرة، لاسیما المادة الأولى منھ

.240-99لمرسوم والمیادین المنصوص علیھا في المجالاتالتعیین لا تزال تستقطب مختلف ا

المجلس الأعلى للقضاء أداة ھیمنة في ید السلطة التنفیذیةالمطلب الثاني:

الأعلى للقضاء الجھاز الذي من خلالھ یمكن قیاس مدى استقلالیة السلطة یعد المجلس

، والتي تسھر على 206، اعتبره المؤسس الدستوري الھیئة التي تضمن استقلالیة القضاء205القضائیة

احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء ورقابة انضباطھم، فھو یتولى إذاً النظر في ترسیم وترقیة 

السالف ذكرھا 180، وقد نصت الفقرة الثانیة من المادة 207إضافة إلى إنھاء مھامھمالقضاة ونقلھم،

.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 5و4فقرة 92أنظر المادة -202
،والمتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، 1999أكتوبر 27،المؤرخ في 240-99رقمالمرسوم الرئاسي-203

  ، (ملغى).1999أكتوبر 31،صادرة في 76العدد ج.ر.ج.ج 
، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، ج.ر.ج.ج 2020فبرایر 2مؤرخ في 20/39المرسوم الرئاسي رقم -204

.2020فبرایر 2، الصادرة بتاریخ 06لعدد ا
.242، ص1، جامعة الجزائر09، العدد 1بحوث جامعة الجزائرمخفي مینة، معوقات استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر، -205
المرجع السابق.2020ى من التعدیل الدستوري لسنة الفقرة الأول180أنظر المادة -206
نفسھ.، المرجع 181أنظر المادة -207
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من  03على أن : "یرأس رئیس الجمھوریة المجلس الأعلى للقضاء"، وذات الأمر جاءت بھ المادة 

.208الذي یتضمن تنظیم وتشكیل وسیر عمل المجلس الأعلى للقضاء04/12القانون العضوي رقم 

ھذه المادة یتضح أن رئیس الجمھوریة ھو الذي یتحكم في مسیرة القاضي من خلال مضمون 

، وعلیھ فإن القضاة غیر مستقلین 209المھنیة، وھو الأمر الذي یتعارض مع معظم نصوص الدستور

عضویا عن السلطة التنفیذیة، كون ھذه الأخیرة ھي المكلفة بسیر مرفق القضاء؛ ویجب الإشارة للجدید 

التي سبق ذكرھا بنصھا على أنھ: "یمكن رئیس الجمھوریة 180ة الثالثة من المادة الذي أضافتھ الفقر

أن یكلف الرئیس الأول للمحكمة العلیا برئاسة المجلس"، حیث نستشف من ھذا النص أن رئیس 

الجمھوریة مجبر على منح النیابة لرئیس المحكمة العلیا، فلا یمكن أن ینعقد إلا بحضور ھذا الأخیر، 

أن رئیس الجمھوریة قد أبعد وزیر العدل عن رئاسة المجلس.فیتضح 

لقد حاول المؤسّس الدستوري إعطاء أھمیة لھذا المجلس كھیئة دستوریة من خلال تكریس 

الجمھوریة باعتباره أعلى تشكیلتھ في مواد الدستور، كما منح رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئیس 

وفي نفس لأن سلطة رئیس الجمھوریة واسعة، ھیبة لھذا المجلسسلطة في البلاد ، من أجل إعطاء 

الوقت محاولة وضع القضاء كجھة مھمة في تسییر شؤون الدولة في السلطة التنفیذیة، أو بالضبط في 

  ة.الجمھوریة المركز الوحید في ھذه السلطید رئیس 

لأعلى للقضاء من نقل تشكیلة المجلس ا2020من أحدث ما أضافھ التعدیل الدستوري لسنة 

، الذي أحال التشكیلة على القانون 2016مقارنة بتعدیل سنة 210القانون العضوي إلى الدستور

العضوي، ولا شك أن ھذه النقطة تعتبر قفزة نوعیة في مجال استقلالیة السلطة القضائیة.

ضاء من خلال ما سبق، یتعین علینا التطرق للدور التمثیلي للقضاة في المجلس الأعلى للق

(الفرع الأول)، وتحدید صلاحیاتھ (الفرع الثاني).

للقضاة في المجلس الأعلى للقضاءالفرع الأول: الدور التمثیلي

خول المشرع للمجلس الأعلى للقضاء مھمة تسییر مھمة القضاة، مع ضمان إشراك القضاة في 

وأعضاء خارج الجھاز ھذه المھمة، حیث یتمیز المجلس بتشكیلة مختلطة یتكون من بعض القضاة، 

، تختلف ھذه التشكیلة من تشكیلة في الحالات العادیة (أولا)، ومن تشكیلة في حالة انعقاد 211القضائي

المجلس كجھاز تأدیبي (ثانیا).

، یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعملھ 2004سبتمبر سنة  06مؤرخ في 04/12رقممن القانون العضوي03المادة -208
  .2004سبتمبر  08صادر بتاریخ 57وصلاحیاتھ، ج ر عدد 

، إیلیزا للبحوث والدراساتمجلة ، 2020برابح السعید، بركات مولود، مدى استقلالیة القضاء في التعدیل الدستوري لسنة -209
.498ص، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، جامعة البشیر الإبراھیمي برج بوعریریج، 02، العدد06المجلد

مع الاستدلال 2020دیسمبر 30عبد المالك، مدى تحقق استقلالیة المؤسسة القضائیة في ظل التعدیل الدستوري الأخیر"باسود-210
، المجلد السابع، العدد الأول، جامعة الدكتور مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیةبالنموذج الأمریكي في مجال استقلالیة القضاء"، 

  .1674، 1673ص ، ص2022مولاي الطاھر، سعیدة، 
.121ص  ،المرجع السابقبوبشیر محند أمقران،-211
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لأعلى للقضاء في الحالات العادیةأولا: تشكیلة المجلس ا

لأول مرة على تشكیلة 2020ابعة من التعدیل الدستوري لسنة في فقرتھا الر180نصت المادة 
) عضوا بما فیھم رئیس المجلس بعضھم 27المجلس الأعلى للقضاء، والذي یضم سبعة وعشرون (

قضاة 

وأعضاء آخرون خارج سلك القضاة، وذلك على النحو الآتي:

الأعضاء المعینون بحكم القانون-أ

الأعضاء الذین یتمتعون بالعضویة بحكم الصفة، ففي حالة زالت عنھم الصفة فقدوا العضویة ھم

في بالمجلس، المتمثلین في: 

الرئیس الأول للمحكمة العلیا وھو نائب رئیس المجلس الأعلى للقضاء الذي سبق التلمیح إلیھ، -1

ضمن التشكیلة، وكان وھنا نجد أن المؤسس الدستوري استبعد وزیر العدل الذي كان عضوا 

 ؛ 212یشغل منصب رئیس المجلس

 ؛ رئیس مجلس الدولة-2

رئیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.-3

المنتخبونالأعضاء -ب

) قاضیا ینتخبون من طرف زملائھم حسب 15یتمثل الأعضاء المنتخبون في خمسة عشر (

التوزیع الآتي:

) من النیابة 01قاض واحد () للحكم و02اثنان () قضاة من المحكمة العلیا، قاضیان 03ثلاثة (

العامة؛ 

) واحد؛01افظ دولة () للحكم ومح02) قضاة من مجلس الدولة، قاضیان اثنان (03ثلاثة (

) 01وقاضي واحد ( ) للحكم02) قضاة من المجالس القضائیة، قاضیان اثنان (03ثلاثة(

للنیابة العامة؛

) ضائیة الإداریة غیر قضاة مجلس الدولة من المحاكم الإداریة ) قضاة من الجھات الق03ثلاثة

ومحاكم الاستئناف في حالة تنصیبھا والقضاة الإداریة المتخصصة، كل ھذه الجھات القضائیة 

 )؛01) للحكم ومحافظ الدولة (02ن (تمثل بقاضیین اثنا

للحكم 02) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، قاضیان اثنان (03( ةثلاث (

) للنیابة العامة.01وقاضي واحد (

تعتبر ھذه التعیینات عامل تأثیر عضوي على في حین لم یحدد المؤسس الدستوري طریقة اختیارھم،

استقلالیة القضاء. 

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، 2020غربي أحسن، المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعدیل الدستوري لسنة -212
.72، ص 2020، جامعة تیزي وزو، 02، العدد15المجلد
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الشخصیات خارج سلك القضاة-ج

السلطة التنفیذیة في التعیینات التي تتم في المجلس ، ویرجع الأساس القانوني في ذلك تتدخل 

، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 180، والمادة 04/12213من القانون العضوي رقم 03إلى المادة 

اثنــان ، ) شخصیات یختارون بحكم كفاءاتھم خارج سلك القضاء06إذ تتمثل ھذه التعیینات في ستة (

یختارھما رئیس المجلس الشعبي الوطني من )02منھــم یختـارھما رئیس الجمھوریة، واثنان ()02(

تعتبر ھذه التعیینات عامل أعضائھ،بینرئیس مجلس الأمة من یختارھما)2(غیر النواب، واثنان 

العضوي من القانون87تأثیر عضوي یؤثر بشكل مباشر في استقلالیة القضاة، كما نشیر إلى المادة 

المتضمن القانون الأساسي للقضاة، التي تأكد على نسبیة استقلالیة السلطة القضائیة، حیث 04/11رقم 

إحالتھ على التقاعد أو تسریحھ، والملاحظ أن أقرت على إمكانیة تعیین القاضي في منصب مناسب أو

.214القاضي غیر مستقل حیث یبقى منصبھ معرضة سواء للتسریح أو الإعفاء في أي وقت

اء في حالة انعقاده كمجلس تأدیبيثانیا: تشكیلة المجلس الأعلى للقض

ین یتشكل إن تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كھیئة تأدیبیة تضم أغلبھا الأعضاء الذ

منھم المجلس في الحالات العادیة، أي القضاة بشكل عام، بالإضافة إلى رئیس المحكمة العلیا الذي 

، وتتمثل ھذه التشكیلة في:215یعتبر نائبا لرئیس الجمھوریة عند انعقاده كھیئة تأدیبیة

رئاسة التشكیلة التأدیبیة-أ

اعتبار لى واكتفت بالنص عالمذكورة سابقا للتشكیلة التأدیبیة للمجلس، 180لم تتطرق المادة 

، لیحل بذلك وھو رئیس الجمھوریةللقضاء الأعلى المجلس یسول للمحكمة العلیا نائب لرئالأس الرئی

كما  ككل ةالتشكیلالمنصب ومن ھذامن المستبعد العدل یرول للمحكمة العلیا محل وزالرئیس الأ

برئاسة المجلس باعتباره لرئیس الجمھوریة بتكلیف الرئیس الأول للمحكمة العلیا180سمحت المادة 

، وبما أن نائب الرئیس ھو الرئیس الأول للمحكمة العلیا یصبح رئیسا للمجلس الأعلى عند 216ھنائبا ل

.217مجلس لرقابة انضباط القضاةانعقاده كھیئة تأدیبیة، فإنھ یفقد صفتھ كنائب للرئیس أثناء انعقاد ال

رئیس مجلس الدولة ضمن التشكیلة التأدیبیة، بعدما 2020كما أضاف التعدیل الدستوري لسنة 

، إلا أنھ لم یمنح لھ لا رئاسة التشكیلة  ولا نائب 04/12تم استبعاده في القانون العضوي رقم 

.218الرئیس

العادیة ضمن التشكیلة التأدیبیةالاحتفاظ بالتشكیلة-ب
)عضوا، 26(، تضم التشكیلة التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاء 2020وفقا للتعدیل الدستوري لسنة 

تشبھ ھذه التشكیلة إلى حد بعید تشكیلة المجلس في الحالة العادیة، خصوصا في حالة تكلیف رئیس 
.219الأول للمحكمة العلیا برئاسة المجلس نیابة عنھالجمھوریة الرئیس 

.مرجع السابقال04/12رقمالعضويالقانونمن  03أنظر المادة -213
.499صالسابق، ، المرجع 2020برابح السعید، بركات مولود، مدى استقلالیة القضاء في التعدیل الدستوري لسنة -214
.77، المرجع السابق، ص2020غربي أحسن، المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعدیل الدستوري لسنة -215
، مذكرة لنیل شھادة الماستر 2020، أي تعزیز للسلطة القضائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة بوشیلاون فریال، معتم ملیسة-216

.72، ص2020في الحقوق، تخصص: القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
.77مرجع السابق، ص ، ال2020غربي أحسن، المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعدیل الدستوري لسنة -217
  .73، 72مرجع سابق، ص ص البوشیلاون فریال، معتم ملیسة، -218
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من خلال ملاحظة الأولیة لتطور تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء نجد أن تمثیل السلطة التنفیذیة 

مجسّد في كل التشكیلات التي كُرّست في مختلف النصوص القانونیة، سواء كانت قوانین عادیة أو 

ر تشكیلة للمجلس الأعلى للقضاء المعمول بھا إلى غایة الذي تضمن آخ12-04القانون العضوي 

رئیس كل التشكیلات ویمثلھ عملیا نائبھ في التشكیلة حیث نجد رئیس الجمھوریة ھو التعدیل الأخیر، 

.لوزیر العد

ت المحدودة للمجلس الأعلى للقضاءالفرع الثاني: الصلاحیا

تتحدد صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء في إدارة المسار المھني للقاضي وتعیینھ ونقلھ 

وترقیتھ وتأدیبھ، كما أنھ ھو المسؤول عن التعیین في الوظائف القضائیة النوعیة، كما یسھر على 

، بالإضافة إلى إبداء الرأي في ممارسة رئیس 220احترام القانون الأساسي للقضاء ورقابة انضباطھم

الجمھوریة لحق العفو حیث یصدر المجلس بخصوص ھذه الصلاحیات قرارات بعضھا ذات طبیعة 

إداریة وبعضھا ذات طبیعة قضائیة، كما یصدر بخصوص بعض الصلاحیات آراء ملزمة وأخرى 

.221غیر ملزمة

في فصلھ الثالث المسائل والصلاحیات المخولة للمجلس الأعلى 04/12لقد نظم القانون العضوي 

للقضاء، في سیاق متصل یمكن تقسیم صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء إلى:

المھام الإداریة للمجلس الأعلى للقضاء:أولا

من التعدیل الدستوري الأخیر، 181منح المؤسس الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء في المادة 

طبقا للشروط التي یحددھا بالتحدید في فقرتھا الأولى بنصھا على: "یقرر المجلس الأعلى للقضاء، 

كما منح لھ القانون صلاحیة توجیھ العقوبات تحت القانون تعیین القضاة ونقلھم ومسارھم الوظیفي"،

رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا، إضافة لصلاحیة المصادقة على المداولات التي تعقد بسبب 

صدار قرارات ذات طبیعة إداریة نھائیة وعلیھ فالمؤسس الدستوري منح لھ صلاحیة إأخلاقیات المھنة

، عھدت مسألة تنظیم 222باعتباره سلطة إداریة مركزیة تكون قابلة للطعن بالبطلان أمام مجلس الدولة

وضبط مھام وصلاحیات المجلس الأعلى للقضاء باعتباره ھیئة دستوریة للقانون العضوي، فھذه 

في مواجھة السلطة التنفیذیة، غیر أنھ بالنظر لتشكیلة المسألة تعتبر بمثابة حمایة أو ضمانة لاستقلالیتھ

البرلمان بغرفتیھ، وطریقة التصویت تجعل تلك الحمایة نسبیة، كما أن عدم تخصص غالبیة نواب 

البرلمان بشكل عام، قد یجعل من مسودة قانون تنظیم المجلس الأعلى للقضاء تبادر فیھا وزارة العدل 

ذي یفسح المجال لھذه الأخیرة بتمریر القانون حسب رغباتھا بموجب مشروع قانون، الأمر ال

.223وتوجھاتھا، التي تستند غالبا للرأي الحكومي

.المرجع السابق0202ن التعدیل الدستوري لسنة م 179أنظر المادة -219
.المرجع نفسھ.181أنظر المادة -220
مرجع نفسھ.ال، 182أنظر المادة -221
.81، المرجع السابق، ص 2020أحسن، المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعدیل الدستوري لسنة  غربي - 222

خرشي عبد الصمد رضوان، السلطة القضائیة في ظل التحولات الدستوریة في الجزائر، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، -223
.326، ص 2019امعة زیان عاشور، الجلفة، تخصص: الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ج
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التي منحت  ،2004منظم للمجلس الأعلى للقضاء في سنة الوقد صدر آخر قانون عضوي 

ئاسة تضمن تسییر الحیاة المھنیة للقضاة، ومنھا مھام تأدیبیة تكون برإداریةالمجلس صلاحیات 

الرئیس الأول للمحكمة العلیا، كحمایة للقضاة من تعسف جھات غیر الجھة القضائیة، بالرغم من أن 

، وھو ما یشوِش على المھام مقابل القضاةاتالقانون الأساسي للقضاء منح وزیر العدل صلاحی

سلطة القضائیة عن تشوب مبدأ استقلالیة المن الشوائب التيالتأدیبیة للمجلس، بالإضافة إلى اعتبارھا 

.224نظیرتھا التنفیذیة

م القضائیة للمجلس الأعلى للقضاءالمھا:ثانیا

لا تلیق تنص المشرع على المسائل الانضباطیة للقضاة في حال ارتكابھم لأخطاء أو سلوكیا

بموجب الدستور لا تعفیھم من عقوبات بمكانتھم وبسمعة القضاء، من ثم فالحصانة التي یتمتعون بھا

، نشیر لھذه 225سواء تأدیبیة أو جزائیة، كما أن ھذه العقوبات لا تشكل مساسا بسلك القضاء ولا كرامتھم

العقوبات والإجراءات المتبعة في الدعوى التأدیبیة في النقاط التالیة:

العقوبات التأدیبیة-أ

بما أن القاضي موظف قد یرتكب أخطاء حال ممارسة مھامھ لابد إصلاحھا، فقد أسندت مھمة 

التي تنص على3فقرة 181رقابة انضباط القضاة وتأدیبھم للمجلس الأعلى للقضاء، بموجب المادة 

ما یلي:

"...یسھر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت 

رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا...".

في بتحدید العقوبات التأدیبیة ضد القضاة حیث صنفت 04/12تكفل القانون العضوي رقم 

:) درجات04في أربع (68المادة 

 :العقوبات من الدرجة الأولى

 التوبیخ؛

.النقل التلقائي

:العقوبات من الدرجة الثانیة

زیل من درجة أولى إلى ثلاث درجات؛ التن

 سحب بعض الوظائف؛

.القھقرة بمجموعة أو مجموعتین

:العقوبات من الدرجة الثالثة

.227، ص السابق، المرجع 2020الدستوري لسنة ة في ظل التعدیلیخرشي عبد الصمد رضوان، السلطة القضائ-224
.80بوشیلاون فریال، معتم میلیسا، المرجع السابق، ص -225
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شھرا مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منھ، باستثناء 12لمدة أقصاھا اثني عشر (لتوقیف (

التعویضات ذات الطابع العائلي.

:العقوبات من الدرجة الرابعة

 الإحالة على التقاعد؛

.العزل

بقرار من وزیر العدل، أما بخصوص العقوبة من 03إلى 01تنفذ العقوبات من الدرجة 

، في 04/11226من القانون العضوي رقم 70الرابعة فتثبت بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة الدرجة 

ھذه النقطة یتضح مدى تدخل السلطة التنفیذیة من خلال وزیر العدل ورئیس الجمھوریة في تحدید ھذه 

في استقلالیة السلطة القضائیة.العقوبات مما یؤثر

على مفھوم الخطأ التأدیبي بأنھ: "كل تقصیر 04/11من القانون العضوي 60نصت المادة 

یرتكبھ القاضي إخلالا بواجباتھ المھنیة. ویعتبر أیضا خطأ تأدیبیا بالنسبة إلى قضاة النیابة العامة 

.ت الناتجة عن التبعیة التدرجیة"ومحافظي الدولة، الإخلال بالواجبا

الجسیمة، التي تؤدي للعزل من نفس القانون على الأخطاء المھنیة62و61و تنص المادتین 

وھي:

كل عمل أو امتناع صادر عن القاضي من شانھ المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سیر 

العدالة، عدم التصریح بالممتلكات بعد الإعذار، التصریح الكاذب بالممتلكات، خرق واجب التحفظ من 

أطرافھا بكیفیة یظھر منھا افتراض طرف القاضي المعروضة علیھ القضیة بربط علاقات بینة مع أحد 

قوي لانحیازه، ممارسة وظیفة عمومیة أو خاصة مربحة خارج الحالات الخاضعة للترخیص الإداري 

المنصوص علیھ قانونا، المشاركة في الإضراب أو التحریض علیھ و/أو عرقلة سیر المصلحة، إفشاء 

حي في الحالات المنصوص علیھا في القانون.سر المداولات، إنكار العدالة، الامتناع ألعمدي عن التن

على أنھ إذا بلغ إلى علم وزیر العدل أن قاضیا قد ارتكب خطأ جسیم، 65كما أضافت المادة 

سواء تعلق بالإخلال بواجبھ المھني، أو ارتكب جریمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المھنة 

العدل قرار بإیقافھ، وذلك بعد إجراء تحقیق أولي بطریقة لا تسمح ببقائھ في وظیفتھ، یصدر وزیر 

یتضمن تحقیقات القاضي المعني، و بعد إعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء. غیر أن ھذه الإجراءات 

.04/11227من القانون رقم 66و65والضمانات التي وضعت من طرف المشرع في في المواد 

یر العدل من سلطة في توجیھ الإنذار، فھذا تبقى مجرد ضمانات ضعیفة، مقارنة بما یملكھ وز

قد یعتبر تدخل عیر مبرر في تأدیب القضاة مما یؤثر في استقلالیتھ.

الإجراءات المتبعة في الدعاوى التأدیبیة-ب
لقضاة لابد أن تمر بعدة إجراءات حتى تكون ھذه قبل النطق بقرارات موضوع العقوبات الموجھة ل

القرارات سلیمة من العیوب، وتتمثل ھذه الإجراءات في:

.المرجع السابق04/11رقممن القانون العضوي70أنظر المادة -226
المرجع نفسھ.66و65أنظر المواد -227
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 یعتبر وزیر العدل الجھة التي تباشر 04/12من القانون العضوي 22بالرجوع لأحكام المادة ،

الدعوى قط ، غیر أنھ تس228الدعوى التأدیبیة أمام التشكیلة التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاء

) سنوات؛03بمرور ثلاث (

 كما یمكن لوزیر العدل توقیع عقوبات الإنذار ضد القضاة، كما أن ھذه الصلاحیة ممنوحة

أیضا لرئیس الھیئة القضائیة التي یتبعھا القاضي، فھذه العقوبة تمس باستقلالیة القضاة خاصة 

 ؛ 229عندما یوقعھا وزیر العدل باعتباره ممثلا للسلطة التنفیذیة

 إرفاق الملف الشخصي للقاضي بملف الدعوى التأدیبیة، كما یرفق أیضا في حال المتابعة

الجزائیة، مع تعیین مقررا لكل ملف تأدیبي بشرط أن یكون في نفس رتبة ومجموعة القاضي 

.230المتبع تأدیبیا أو أعلى منھ

 أیام على الأقل من 05حق القاضي والمدافع عنھ الحق في الاطلاع على الملف التأدیبي قبل

 ؛231انعقاد الجلسة

،ذلك یمكن للقاضي أن یطعن في قرار العقوبة أمام مجلس الدولة عن طریق الطعن بالنقض

ي ي أأساس أن القرار الذي یصدره المجلس الأعلى للقضاء كھیئة تأدیبیة ھو قرار قضائ على

.232صادر من جھة قضائیة إداریة متخصصة

الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاءالدور - ثالثا

على ضرورة استشارة المجلس الأعلى 2020الدستوري لسنة من التعدیل 182أكدت المادة 

وضرورة أخذ رئیس الجمھوریة بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء  ،لمجالاتللقضاء في العدید ا

رئیس الجمھوریة، إذ یتعین أن تتطابق ، أي التي یقوم بھا233بخصوص التعیینات في الوظائف النوعیة

التعیینات التي قام بھا رئیس الجمھوریة مع الرأي الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء، وفي حالة 

مخالفة رئیس الجمھوریة لھذا الرأي الصادر من المجلس یبطل المرسوم الرئاسي لعدم الأخذ بالرأي 

  ،234المطابق للمجلس الأعلى للقضاء

التي سبق ذكرھا، أن المؤسس الدستوري ربط مسألة العفو 182حوى المادة نلاحظ في ف 

الرئاسي التي تعتبر من صلاحیات التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة بالاختصاص الاستشاري للمجلس 

خاصة وأن الأعلى للقضاء، الأمر الذي أدى لاعتبار ھذه الاستشارة مجرد إجراء شكلي لا أكثر، 

إن كان المجلس الأعلى للقضاة یعمل وھي من مھام رئیس الجمھوریة نفسھ، حتى رئاسة ھذا المجلس 

بنظام التصویت لكن یكفي وجود الكفةّ الثقیلة لرئیس الجمھوریة حتى تمیل إلى قبول العفو الرئاسي 

إن سلمّنا والفكرة القائلة بأن رئیس الجمھوریة ھو رئیس السلطات والمقترح من قبل الرئیس، حتى 

ث فھذا لا یتماشى مع نظریة الفصل بین السلطات باعتبار رئیس الجمھوریة محسوب على السلطة الثلا

.المرجع السابق04/12رقممن القانون العضوي22أنظر المادة -228
.83بوشیلاون فریال، معتم میلیسا، المرجع السابق، ص -229
.المرجع السابق04/12رقممن القانون العضوي27أنظر المادة -230
.ھالمرجع نفس30أنظر المادة -231
.89، المرجع السابق، ص 2020أحسن، المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعدیل الدستوري لسنة  غربي - 232
.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 218أنظر المادة -233
  .90، 89، المرجع السابق، ص ص 2020غربي أحسن، المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعدیل الدستوري لسنة -234
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التنفیذیة حتى من جانب التقسیم الدستوري، وبالتالي فإن توليّ رئیس الجمھوریة رئاسة المجلس الأعلى 

ھا، كما یفقد وتصبح مجرد شكلیات وجب المرور ب ،الاستشاریةللقضاة یفقد ھذا الأخیر طبیعة مھامھ

.235مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة فعالیتھا

رغم اعتبار المجلس الأعلى للقضاء ھیئة دستوریة، تعمل على تكریس استقلالیة القضاء 

بموجب النصوص الدستوریة، لكن تبقى ھذه والعمل القضائي، من خلال الصلاحیات التي یتمتع بھا

الاستقلالیة محدودة، فالصلاحیات التي منحت لھ تحتاج  للتجسید الحقیقي في القوانین اللازمة للعمل 

القضائي، كما أن رئاسة المجلس لابد أن تعود للسلطة القضائیة، حتى تضمن صحة نظریة الفصل بین 

.236السلطات المعترف بھا دستوریا

الثانيالمبحث

مظاھر تأثیر السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة من الجانب الوظیفي

یعبر عن الاستقلالیة الوظیفیة للقضاة بقاعدة عدم خضوعھم سوى للقانون وحمایتھم من كل 

، إلاّ مأشكال الضغوطات والتدخلات التي قد تضر بأداء مھامھم، أو تمس بنزاھتھم في إصدار الأحكا

للسلطة التنفیذیة في وظیفة القضاء، من خلال  عالممارسة تصرح في عدة حالات عن التأثیر الواسأن 

تدخل السلطة التنفیذیة في الوظائف القضائیة، التي كان من الأجدر أن تختص بھا السلطة القضائیة 

ئیس الجمھوریة بمفردھا، إلا أن مكانة المؤسسة التنفیذیة خاصة المكانة التي یتمیز بھا ممثلھا أي ر

تسمح لھ بالتدخل ولو نسبیا في السلطة القضائیة، لاسیما الصلاحیات الواسعة  التي منحتھ إیاه الوثیقة 

، ومدى تأثیر ذلك على استقلالیة السلطة القضائیة في الجانب الإداري  (المطلب الأول)الدستوریة 

.(للمطلب الثاني)والمالي

الصلاحیات القضائیة لرئیس الجمھوریةالمطلب الأول:

بالرغم من وجود مرجعیة دولیة تنادي باستقلالیة القضاء، وھو ما ألزم التشریعات الوطنیة بما 

في الاتفاقیات الدولیة في مجال ضمان فیھا الجزائر على محاولة التقیدّ على الأقل بما التزمت بھ

استقلالیة القضاء وحفظ وصون كرامة وحقوق الإنسان، إلاّ أن موضوع استقلالیة القضاء مھددّ بشكل 

على الرغم من النداءات المتصاعدة منذ سنوات للقضاة والنقابات المھنیة دائم بمجموعة من المعوقات 

ترتبط بالتدخّلات التي فدراستنا ة التنفیذیة والقضائیة، على ضرورة إجراء الفصل الكامل بین السلط

تشھدھا السلطة القضائیة من قبل السلطة التنفیذیة، والتي تعتبر من أكبر التحدیات التي نعرف بھا 

درجة استقلالیة السلطة القضائیة، خاصة إذا تعلقّ الأمر بتدخّل السلطة التنفیذیة في العمل القضائي من 

، حیث أبقىالتي منحھا الدستور لرئیس الجمھوریة باعتباره رئیسًا للسلطة التنفیذیةخلال الصلاحیات

، 237على رئیس الجمھوریة كرأس السلطة القضائیة والقاضي الأول للبلاد2020التعدیل الأخیر لسنة 

ولھ الحق في إصدار قرارات ذات صیغة قضائیة (الفرع الأول)، بالإضافة إلى ذلك منح لھ الدستور 

.325المرجع السابق ص السلطة القضائیة في ظل التحولات الدستوریة في الجزائرعبد الصمد رضوان، خرشي  - 235
  .326، 325المرجع نفسھ، ص ص -236
:لحیاني عثمان، الدستور الجزائري: تضخم صلاحیات الرئیس مصدر قلق، -237 //WWW.alaraby.co.ukhttps

.14.56، على الساعة: 16/05/2022اطلع علیھ یوم: 
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سلطة الحلول محل السلطة القضائیة بشكل واسع في الظروف الاستثنائیة، من خلال اتخاذ تدابیر ذات 

طابع قضائي مع تمتعھ بصلاحیات قضائیة بحتة تھدد ولایة القاضي (الفرع الثاني).

یس الجمھوریة في الحالات العادیةالفرع الأول: الصلاحیات القضائیة لرئ

وریة الجھاز التنفیذي وقمة ھرم السلطة التنفیذیة، إلا أن للرئیس بالإضافة لكون رئیس الجمھ

صلاحیات في الحالات العادیة، فھو القاضي الأول للبلاد (أولا)، ویمنحھ الدستور اختصاص الأمر 

بالعفو وتخفیض العقوبات واستبدالھا (ثانیا). 

بصفتھ القاضي الأول للبلادأولا: 

Le"یة تتمثل في اعتباره القاضي الأول في البلادیتمتع رئیس الجمھوریة بسلطة شرف

président de la République est le premier Magistrat du pays العبارة التي تسمع بصفة عامة "

من  86، وبالنظر لما كرستھ المادة 238في الحیاة السیاسیة أو القضائیة حتى في الخطابات الرسمیة

على الاعتراف لرئیس الجمھوریة بممارسة السلطة السامیة في 2020239التعدیل الدستوري لسنة 

الدولة، فھو إذا یعتبر القاضي الأول في البلاد مما یخول لھ صلاحیات واسعة في المجال القضائي، 

فمؤسسة رئیس الجمھوریة السلطة الأولى والعلیا التي تسعى لاستمراریة وتجسید الأمة.

لطة القضائیة سلطة مستقلة بصفة صریحة إلا أن رئیس وعلیھ حتى ولو اعتبر الدستور الس

الجمھوریة ھو أعلى مكانة، یسمو على كافة الصلاحیات العلیا في الدولة، وھو الوحید المخول 

لممارستھا.

وتخفیض العقوبات أو استبدالھالعفوحق إصدار ا-ثانیا

لقد تم إسناد رئیس الجمھوریة لحق إصدار العفو وتخفیض العقوبات أو استبدالھا، بصریح 

، حیث نصت على ما یلي: "یضطلع رئیس 2020من التعدیل الدستوري لسنة 08المطة 91المادة 

الجمھوریة بالإضافة إلى السلطات التي تخولھا إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات 

ات التالیة:والصلاحی

لھ حق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالھا".

العفو الرئاسي-أ

إن تبنيّ مبدأ الفصل بین السلطات لم یمنع المؤسّس الدستوري الجزائري من الإبقاء على سلطة 

رئیس الجمھوریة في ممارسة نوع من العمل القضائي، عندما یقرر العفو عن المساجین المحكوم 

بأحكام قضائیة، أو تخفیض العقوبة المقرر ضدھم أو استبدالھا بإجراء آخر في الغالب یكون علیھم 

فقد أسند المشرع لرئیس ، شبیھ بالحكم القضائي الذي یصدره القاضي في محكمة الاختصاص

الجمھوریة حق إصدار العفو بموجب مرسوم رئاسي، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء الذي 

من الحقوق الأصیلة لھ، ولا یشترط في العفو أن یكون فردیا أو جماعیا، یمتد لیشمل یترأسھ یعتبر

238- Chérif Ben NADJI « La Lettre juridique-A propos de l’expression : le premier Magistrat du
pays », 18 octobre 1994, p5.

.المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 68أنظر المادة -239
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، فھي من الصلاحیات التقلیدیة التي یتمتع بھا رئیس السلطة 240العفو وتخفیض العقوبات أو استبدالھا

التنفیذیة، یمارسھا بوصفھ المسؤول الأول للدولة.

إجراء قانوني یقوم بھ الرئیس في الأعیاد الدینیة والوطنیة، یعرف حق العفو الرئاسي على أنھ 

أو إثر الفوز في الاستحقاقات الرئاسیة، وقد یصدر في مناسبات خاصة، ویشمل العفو عن العقوبة 

.241، بخلاف العفو الشامل الذي لا یلغي العقوبةلیة أو الجزء المتبقي من العقوبةبصفة ك

العفو الرئاسي والعفو الشامل، حیث یظھر التمییز بینھم في الجھة كما نشیر للاختلاف الموجود بین 

، فصدور العفو الرئاسي یبقى من اختصاصات رئیس السلطة التنفیذیة اي رئیس المصدرة لھذا الإجراء

الجمھوریة كما وضحناه سابقا، بینا العفو الشامل اختصاص یدخل ضمن اختصاصات السلطة 

.242التشریعیة

خلال ما سبق ذكره أن رئیس الجمھوریة یؤثر بصفة مباشرة على دور القاضي یتبین من 

من العفو. نوالقضاء بصفة عامة في مكافحة الجریمة، وتمس من جھة أخرى بحقوق ضحایا المستفیدی

تخفیض العقوبات أو استبدالھا-ب

في تخفیض العقوبة من الصلاحیات الممنوحة لرئیس السلطة التنفیذیة بموجب الدستور، الحق 

، فإن استخدام ھذه الوسیلة تجعل رئیس الجمھوریة یحل محل القاضي لیؤثر في شدة أو استبدالھا

العقوبة التي أصدرھا ھذا الأخیر من خلال تخفیف العقوبة بعدما كانت مشددة، مثلا استبدال عقوبة 

الحق من قبل رئیس الجمھوریة ھو ، فمن الناحیة القانونیة ممارسة ھذا 243الإعدام بعقوبة السجن المؤبد

.244إعدام لأحكام القضاء، وأن مرسوم العفو أعلى من الأحكام القضائیة

لجمھوریة في الحالات الاستثنائیةالفرع الثاني: الصلاحیات القضائیة لرئیس ا

لا یقتصر تدخل رئیس الجمھوریة في عمل القضاء في الظروف العادیة، إنما یتعدى ذلك إلى 

الظروف الاستثنائیة فیتولى بموجب ذلك جمیع السلطات، لیصبح المنفذ والمشرع في الدولة التدخل في

بھدف إعادة الأمن والحفاظ على سلامة الوطن والمؤسسات، إذ بالإضافة لصلاحیات رئیس الجمھوریة 

بع قضائي التنفیذیة والتشریعیة فإنھ یتمتع في علاقتھ مع السلطة القضائیة بسلطة اتخاذ تدابیر ذات طا

(أولا)، مع إنشاء محاكم خاصة أثناء قیام الظروف الاستثنائیة (ثانیا).

في اتخاذ تدابیر ذات طابع قضائيسلطة رئیس الجمھوریة-أولا

المشرع لرئیس الجمھوریة جملة من التدابیر ذات الصبغة القضائیة، بحجة اتخاذ خول

الأمن للبلاد، إذ تعتبر ھذه التدابیر تدخلا واستعجالیھ لاستتباب الوضع واسترجاع إجراءات وقائیة 

الماستر، تخصص: دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم رمضانیة السعدیة، استقلالیة السلطة القضائیة، مذكرة لنیل شھادة -240
.06، ص 2017السیاسة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

خرشي عبد الصمد رضوان، السلطة القضائیة في ظل التحولات الدستوریة في الجزائر، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، -241
.344.  ص 2019لعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، تخصص: الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق و ا

.350السلطة القضائیة في ظل التحولات الدستوریة في الجزائر، المرجع السابق، ص  ،خرشي عبد الصمد رضوان-242
ل شھادة براھمیة رفیق، بوزعرورة عبد الرحیم، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنی-243

.78، ص 2014، 1945ماي 08الماستر، تخصص: قانون عام (منازعات إداریة)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.500، المرجع السابق، ص 2020برابح السعید، بركات مولود، مدى استقلالیة القضاء في التعدیل الدستوري لسنة -244
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على اختصاصات السلطة القضائیة، كون رئیس الجمھوریة عند مزاولة ھذه للسلطة التنفیذیةمھیمنا

الصلاحیة یغتصب صلاحیات القاضي المتمثلة في الحكم على الأشخاص في إطار محاكمة عادلة، 

ھذه التدابیر نذكر ما یلي:ومن جملة 

ل الإداريالاعتقا-أ

المتضمن تقریر حالة 91/196من المرسوم الرئاسي رقم 04بناءً على ما جاءت بھ المادة 

، یجوز للسلطة التنفیذیة في حالة الحصار أن تفوض السلطة العسكریة لإصدار أمر 245الحصار

أما فیما یخص مراسیم حالة الطوارئ فقد الاعتقال في حق كل شخص یمثل تھدیدا على أمن الدولة، 

المتعلق بتقریر حالة 92/44246من المرسوم رقم 05نظمت إجراء الاعتقال ضمن نص المادة 

الطوارئ على إعطاء صلاحیات للسلطة المدنیة باتخاذ إجراء الاعتقال ضد أي شخص راشد، إذا كان 

.247نشاطھ یشكل خطرا على النظام العام

أو الوضع في مراكز الأمن من التدابیر التي تختص بتقریرھا السلطة الاعتقال الإداري 

التنفیذیة والتي تھدف إلى تقیید الشخص الذي یكون سلوكھ خطرا على النظام العام، باحتجازه حمایة 

لمؤسسات الدولة وحمایة الجمھور، ینصب على حرمان الشخص من حریة التجول و تقیید حریتھ في 

تم وضعھ في أحد المراكز المحدثة بقرار وزیر العدل والجماعات المحلیة أو ، ی248الذھاب و الإیاب

أما بالنسبة لحالة ، السلطة التي یفوضھا، وبناء على اقتراحات مصالح الأمن بالنسبة لحالة الطوارئ

الحصار فترجع السلطة في اتخاذ تدابیر الوضع في مراكز الأمن للسلطة العسكریة المخولة صلاحیات 

اقتراحات قانونیة من مصالح الشرطة المصحوبة برأي المختصة إقلیمیا، ویكون بناء علىالشرطة

.249ام العامالنظرعایة لجنة 

الوضع تحت الإقامة الجبریة-ب

تتخذ السلطة العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة المختصة إقلیمیا تدبیر الوضع تحت الإقامة 
 ،250مصالح الشرطة مصحوبة برأي رعایة لجنة النظام العامالجبریة  بناء على اقتراحات قانونیة من 

ویمكن أن یكون تدبیر الوضع تحت الإقامة الجبریة موضوع طعن یرفع خلال العشرة أیام من تقریره 
.251لدى المجلس الجھوي لحفظ النظام

نلاحظ من خلال ھذا التدبیر أنھ لا یخضع لرقابة القاضي، ولا یكون محل طعن أمام القاضي 

بیعي إنما أمام جھات تابعة للسلطة التنفیذیة، وھذا ما جعل ھذه الأخیرة تستولي على ھكذا نوع من الط

الإجراءات التي تعود في الأصل للقاضي.

 في صادر، 14عدد .ر.ج.ج، المتضمن تقریر حالة الحصار، ج1991جوان 04المؤرخ في 91/196رقمالمرسوم الرئاسي-245
.1992فبرایر 29
 في صادر، 14عدد .ر.ج.ج، المتضمن حالة الطوارئ، ج1992فبرایر09المؤرخ في 92/44رقمالمرسوم الرئاسي-246
.1992فبرایر 23
الاعتقال كجزاء إداري وفقا لمراسیم حالتي الحصار والطوارئ في الجزائر، الفحلة مدیحة، فریجة محمد ھشام، خصوصیة -247

، المجلد الثاني، العدد العاشر، جامعة محمد بن أحمد، جامعة محمد بوضیاف، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة
.557، ص 2018

.551المرجع نفس ، ص -248
  .63، 62 ، ص صالمرجع السابقشیخي شفیق، -249
تحت الإقامة الجبریة ، یضبط حدود الوضع1991جوان 15المؤرخ في 91/202من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -250

.1991جوان 26صادر في ، 31عدد .ج.جرج.وشروطھا، 
.ھ، المرجع نفس03أنظر المادة -251
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م العسكریة اغتصاب لولایة القضاءإخطار المحاك-ج

نص المؤسس الدستوري على وجوب إخطار المحاكم العسكریة بوقوع جنایات أو جرائم 

، بذلك یكون ھناك 252ترتكب ضد أمن الدولة مھما كانت صفة مرتكبیھا أو المتواطئین معھمخطیرة

یعتبر إخطار المحاكم تدخل ملحوظ  وانتھاك واضح على اختصاص القضاة واستقلال القضاء، 

العسكریة إجراء یمس بحقوق الإنسان، وھذا راجع لكون قضاة المحاكم العسكریة غیر مستقلین، وھذا 

.253الحكم الذي یصدره القاضي العسكري یرجع في الأصل إلى إرادة السلطة التنفیذیةیعني أن

س الجمھوریة في إنشاء محاكم خاصةثانیا: سلطة رئی

لم یكتف المشرع في الظروف الاستثنائیة بمنح العدید من الصلاحیات للسلطة التنفیذیة التي 

وحدھا، بل منحھا أیضا من الاختصاصات ما یھدد ولایة السلطة التشریعیةتھدد ولایة السلطة 

عرفت الجزائر نظام محاكم أمن ، القضائیة، وھذا ما ینعكس سلبا على الاستقلال الوظیفي للقضاة

حالة الطوارئ في عام إعلانبمناسبة  الاستثنائیةالخاصة أثناء قیام الظروف المحاكمالدولة أو 

مجالس  "جھات قضائیة تدعى لاثوبذلك تم إحداث ث،الخاصةالمجالس،وبذلك تم إحداث نظام1992

.254المخالفاتعلى  للاطلاع"قضائیة خاصة

وكتقییم لإنشاء ھذه المحاكم یمثل انتقاصا لولایة السلطة القضائیة وسلبا لاختصاصاتھا، حیث 

ھا سواء في كان باستطاعتھا الانفراد بتولي ھذا الاختصاص والفصل في جمیع المنازعات لوحد

الظروف العادیة أو في الظروف الاستثنائیة.

انعدام الاستقلالیة في تسییر الشؤون الإداریة والمالیة للقضاةالمطلب الثاني:

رغم تكریس المشرع لمجموعة من الضمانات لاستقلالیة القضاة وحمایتھم من كل أشكال 

 ىفلم تكتف السلطة التنفیذیة في التأثیر علتدخل السلطة التنفیذیة، إلا أن ھذا التدخل بات مستمرا 

الجانب العضوي للقضاة، بل تعدى ذلك لمسائل أخرى متعلقة بالجانب الإداري والمالي للسلطة 

یعد عضوا القضائیة، یشرف على ھذه المسائل وزیر العدل بصفتھ أحد أعضاء السلطة التنفیذیة حیث 

.في الحكومة ورئیسا إداریا للسلطة القضائیة

لطة التنفیذیة في الجانب الإداريلفرع الأول: تدخل السا

یتعین لممارسة الوظیفة القانونیة للقضاة، أن تمارس بعیدا عن أي ضغوطات أو قیود، الأمر 

الذي یستدعي وضع ضمانات من أجل تفادي تدخل أي سلطة في أداء القاضي لمھامھ. لكن یتضح من 

وجدت بعض الضمانات تحول دون تدخل سلطة أخرى، إلا خلال عدة نصوص قانونیة أنھ حتى وإن 

، وكل من 04/333255من المرسوم التنفیذي رقم 20أنھ بالرجوع لبعض النصوص لاسیما المادة 

.السابقالمرجع 91/196لمرسوم الرئاسي رقم من ا11أنظر المادة -252
.70صمرجع سابق، الشیخي شفیق، -253
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیةموساوي فاطمة، الصلاحیات الاستثنائیة لرئیس الجمھوریة الجزائري، -254

.115، ص 2016العدد الأول، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
ارة المركزیة في وزارة أكتوبر، المتضمن تنظیم الإد24المؤرخ في 04/333رقممن المرسوم التنفیذي20أنظر المادة -255

.2004أكتوبر 24صادر في  ،67عدد .ر.ج.جالعدل، ج
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، أن وزیر العدل لھ دور ھام في إدارة سلك 11/12256من القانون العضوي رقم 21و20المادتین 

الذي یتولى الأمانة العامة، كما یتضح جلیا دور النیابة القضاء نظرا لصلاحیاتھ في تعیین الأمین العام 

العامة في اختصاصاتھا من خلال تقدیم الطلبات والالتماسات، كما لھا دور في رقابة وتنسیق أعمال 

النیابة العامة والمصالح التابعة لھا.

ھنا یتوجب علینا التطرق لدور وزیر العدل بالنسبة للقضاء (أولا)، كذا دور النیابة العامة (ثانیا). من

أولا: دور وزیر العدل

یعتبر وزیر العدل الرئیس الأعلى في التسلسل الھرمي لقضاة النیابة، كما منح لھ المرسوم 

ة القضائیة في عدة جوانب، صلاحیات واسعة، ما یجعلھ یؤثر على السلط04/333الرئاسي رقم 

فلوزیر العدل ازدواجیة وظیفیة، فھو أحد أعضاء الحكومة ورئیس لوزارة العدل، ومن جھة أخرى 

یعتبر المشرف الإداري على كافة الأجھزة القضائیة، ومنھ یكون للسلطة التنفیذیة دورا كبیرا في 

حیاتھ التي تؤثر بشكل مباشر تحریك الجھاز القضائي من خلال منصب وزیر العدل. ومن أبرز صلا

، 65، 35، 03على السلطة القضائیة، من خلال الإشراف على القضاة ومسارھم المھني ضمن المواد (

قترح إنشاء أي ھیئة تشاوریة أو ی، كما یحق لوزیر العدل أن 04/11257العضوي ) من القانون 71، 70

وزاریة مشتركة أو أي جھاز آخر یسمح بتكفل أفضل لمھام المسندة إلیھ، والتي تتمثل في دوره تنسیقیة

، حیث یعمل على توفیر الوسائل البشریة والمادیة الموجھة لضمان حسن 258في ترقیة مرفق القضاء

وترقیتھ، عن طریق انجاز وتجھیز الھیاكل والمؤسسات المتخصصة لتطبیق  يسیر الجھاز القضائ

...259عقوبات، تسییر الأملاك العمومیة، ضمان تنفیذ الأملاك العمومیةال

ثانیا: دور النیابة العامة

الأصل أن النیابة العامة یعتبر جھاز قضائي مستقل في مواجھة كل السلطات غیر أن التبعیة 

لرئیسھم المباشر التدریجیة للنیابة العامة لوزیر العدل حافظ الأختام من خلال خضوع أعضاء النیابة 

، یدفعنا للقول أنھا تمثل السلطة التنفیذیة وكثیرا ما تستعمل ھذه التبعیة من 260المتمثل في وزیر العدل

العمل القضائي. ىأجل التأثیر عل

فأعضاء النیابة العامة لا یقومون بأعمال قضائیة بحتة، لذا لیس من اختصاصھم الفصل في 

ما أدى إلى اعتبارھم موظفون عامین یمثلون السلطة التنفیذیة أمام المنازعات المعروضة أمام القضاء، 

من القانون رقم 33القضاء، ولا یعتبرون أعضاء في السلطة القضائیة، وقد جاء في نص المادة 

یعمل النائب العام على تنفیذ السیاسة الجزائیة  "على: 261المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة15/02

قة تبعیة بین قضاة لاما یوحي بوجود ع،"لعدل، ویرفع لھ تقریرا دوریا على ذلكالتي یعدھا وزیر ا

العدل الذي یمكنھ في ھذه الحالة إعطاء تعلیمات عامة تشمل جمیع قضاة النیابة، كما  رالنیابة ووزی

ھا ، یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعمل2011یولیو 26مؤرخ في 11/12رقممن القانون العضوي21والمادة 20أنظر المادة -256
.2011یولیو 31صادر في 42عدد .ر.ج.جواختصاصاتھا، ج

.المرجع السابق04/11رقممن القانون العضوي 71، 70، 65، 35، 30أنظر المواد -257
.12رمضانیة السعدیة، استقلالیة السلطة القضائیة، المرجع السابق، ص -258
  .13، 12لمرجع نفسھ، ص ص ، ارمضانیة السعدیة-259
.المرجع السابق04/11العضوي من القانون 26أنظر المواد -260
، 1966یونیو 8المؤرخ في 66/155ویتمم الأمر لیعد2015یولیو 23المؤرخ في 15/02من الأمر رقم 33أنظر المادة -261

المتمم.و، المعدل 1966صادر في ، 48 عدد.ر.ج.ج ن قانون الإجراءات الجزائیة، جالمتضم
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یمكنھ أیضا توجیھ تعلیمات فردیة لقاضي دون آخر فتنفیذ السیاسة الجزائیة لوزیر العدل تنبع بطریقة

السلطة استقلالیةوھذا ما یزید من غموض مبدأ ، 262الحكومةمن التوجھ العام لسیاسةىأو بأخر

.القضائیة

من كل ما سبق أن أعضاء النیابة العامة في الجزائر جزء من السلطة القضائیة، غیر یتضح

أنھ یجوز للسلطة التنفیذیة عبر وزیر العدل أن تأمرھم بالتصرف وفقا لما تقتضیھ فكرة الإشراف على 

السیاسة الجنائیة الأمر الذي یتضمن نوعا من التبعیة.

في الجانب الماليسلطة التنفیذیة الفرع الثاني: تدخل ال

ان دفع رواتب القضاة و تحقیق احتیاجاتھم المالیة تجعلھ یتفرغ لتحقیق العدالة حیث جاء في نص المادة

المتضمن القانون الأساسي للقضاء ما یلي : "یتقاضى القضاة 11-04من القانون العضوي رقم 27

یضات، ویجب أن تسمح نوعیة ھذه الأجرة بضمان استقلالیة القاضي وأن أجرة تتضمن المرتب والتعو

كما صدر المرسوم الرئاسي رقم  ،"مع مھنتھ وتحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیمیتلاءم

الذي یحدد كیفیات سیر مھنة القضاة وكیفیة منح مرتباتھم.یضمن القانون للقضاء الرواتب 08/311263

التأمین الطبي اللازم، یكفل لھم حیاة كریمة ومستوى معیشي لائق، والعمل على توفیرالشھریة بما

.264وتوفیر السكن بما یجعل القاضي في مأمن على جمیع جوانب الحیاة، ما یضمن للقضاء ھیبة ووقار

إن استقلالیة میزانیة السلطة القضائیة تعتبر من الأمور الھامة التي تحقق للسلطة القضائیة 

قلالھا، لكن تبقى السلطة التنفیذیة ھي المتحكمة في زمام الأمور المالیة في الدولة، لذا یستحسن لو است

تم إدراج میزانیة خاصة للسلطة القضائیة تتولى السلطة القضائیة إعدادھا واستخدامھا وفقا للضوابط 

.265المالیة العامةوالأطر

مجلة المستقبل في الجزائر، 2016لقضائیة في التعدیل الدستوري لسنة خرشي عبد الصمد رضوان، مكانة السلطة ا-262
.14، ص 2018، العدد الثاني، جامعة الجلفة، القانونیة والسیاسیةللدراسات

یة منح مرتباتھم،، یحدد كیفیات تسییر مھنة القضاة وكیف2008أكتوبر 05المؤرخ في 08/311رقمالمرسوم الرئاسي-263
.2008أكتوبر  05 فيصادر  ،57عدد ج.ر.ج.ج

بن حفاف صلاح الدین حسین، استقلالیة السلطة القضائیة لقیام دولة القانون في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر، -264
.29، ص 2016تخصص: دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

  .30، 29، ص ص ھصلاح الدین حسین، المرجع نفسبن حفاف-265
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علاقة السلطة التنفیذیة المتمثل في ومن خلال ما تقدم عرضھ وتحلیلھ في بحثنا المتواضع 

، ومقارنة بالتعدیل الدستوري 2020بالسلطة التشریعیة والقضائیة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

بقي كما كان نظاما شبھ النظام السیاسي الجزائريأن، بعد دراستنا لھذه العلاقة نلاحظ 2016السابق 

التنفیذیة على السلطةالسیطرة لصالح الثلاثة یسودھا نوع من الھیمنة والعلاقة بین السلطات أنرئاسي، و

.الأخرىباقي السلطات 

التعدیلات أھمیتضح لنا من  ،التعاون بین السلطاتوالتأثروالتأثیرخلال الوقوف على مظاھر ومن 

لھا تسمو على السلطة منح السلطة التنفیذیة امتیازات تجع2020بھا المؤسس الدستوري في سنة أتىالتي 

التشریعیة والقضائیة، لاسیما في النقاط التالیة:

یمكن لرئیس إذھ منح حق الحل الرئاسي لرئیس الجمھوریة نظرا للنصوص الدستوریة یتضح ان

یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا، ذلك نظرا الجمھوریة أن

 ؛ى الحكومة أو حل المجلس أو العكسلامتلاك رئیس الجمھوریة سلطة المفاضلة في الإبقاء عل

 من خلال دعوة البرلمان لانعقاد الدورة التشریعیة، و عمل البرلمانفي سیر تتدخل السلطة التنفیذیة

البرلمان أعمالجدول إعدادلغرفتي البرلمان، كذلك تتدخل في الأعضاءاستدعاء اللجنة المتساویة 

غیربالنسبة لدعوة البرلمان للانعقاد في دورةیة قیود رئیس الجمھوریة لم یقید بأأنذلك في فیظھر

، الأولیجتمع بدعوة یوجھھا لھ رئیس الجمھوریة بطلب من الوزیر أن، حیث یمكن للبرلمان عادیة

،  أعمالھھو ما یبین تحكم واضح في دعوة البرلمان لانعقاد دورة غیر عادیة من قبل الحكومة في و

البرلمان یجتمع أنیمكن إذحیث حدد التعدیل الدستوري الجدید حالات استثنائیة في دورة غیر العادیة 

بطلب  أورئیس الحكومة حسب الحالة أوالأولباستدعاء من رئیس الجمھوریة و بطلب من الوزیر 

المجلس الشعبي الوطني؛أعضاءمن  2/3من 

ھو ما خولھ لھ البرلمان والحكومة وأعضاءالبرلمان، یتم بین أعمالجدول إعدادبخصوص ضبط و

الدور الرئیسي والأولویةحیث یتولى ترتیب المواضیع التي لھا  ،16/12 رقمالقانون العضوي

جلسات غرفتي البرلمان؛أثناءدورة البرلمان أعماللمناقشتھا و ترتیبھا لجدول 

 في حالة استمرار الخلاف یسحب ، والأعضاءتدخل الحكومة في استدعاء اللجنة المتساویة یكمن

 ؛الأولىلممثلي الشعب على مستوى الغرفة مراعاةالنص دون 

 من حق  ابتداءجمیع مراحل التشریع التدخل فيحق  2020خول التعدیل الدستوري الجزائري لسنة

تظھر ھیمنة السلطة التنفیذیة إذ، الإصدارغایة حق الاعتراض وإلىالمبادرة بمشاریع القوانین 

رئیس الجمھوریة في ھذه إرادةتعد  إذالقوانین إصدارالمتمثلة في رئیس الجمھوریة على مرحلة و

من اجل دخول القانون حیز النفاذ؛المرحلة حاسمة

غایة إلىمن مرحلة المبادرة ابتداءبخصوص جمیع المراحل التي تمر بھا عملیة تعدیل الدستور أما

بل اكتفاء البرلمان بدور بالمقاھا ھیمنة رئیس الجمھوریة علیھا والنھائي للتعدیل تظھر من خلالالإقرار

 ؛محدود بعدما قیده المؤسس الدستوري بمجموعة من القیود دون قدرتھ على منافسة رئیس الجمھوریة



خـاتمـة

63

المجلس الشعبي الوطني و أمامبرنامجھا أوالمؤسس الدستوري الحكومة بتقدیم مخطط عملھا إلزام

المجلس الشعبي أمام، عكس بیان السیاسة العامة لان مسؤولیة الحكومة تثار الأمةمجلس  أمامعرضھ 

بالحصیلة إعلامھلكن ھذا لا یمنع من أمامھفلا تقرر مسؤولیة الحكومة الأمةمجلس  أماالوطني، 

لسنویة لتنفیذ خطط العمل الحكومي؛ا

 عكس  ،اثر الاستجوابإدراجملتمس الرقابة من خلال آلیةوسع المؤسس الدستوري من نطاق تفعیل

ر مباشرتھا لبیان السیاسة العامة؛الذي حص2016ما جاء بھ التعدیل الدستوري 

 حل  إلىرفضھا فقد یلجا الرئیس أولرئیس الجمھوریة السلطة التقدیریة في قبول استقالة الحكومة

حل البرلمان، الحكومة و لةإقاإلىالمجلس الشعبي الوطني بدلا من قبول استقالة الحكومة كما قد یلجأ 

حالة الموافقة على ملتمس الرقابة؛ الحكومة تسقط بقوة القانون في أنفما یمكن قولھ في ھذه الحالة 

تعد مجرد وسائل لجمع إذ ،تمتع البرلمان بغرفتیھ بوسائل رقابیة غیر مرتبة لمسؤولیة السلطة التنفیذیة

مناقشتھا؛ معینة لطرحھا ولإجراءاتتخضع  أنھاإذالحقائق، المعلومات و

 الإجراءاتاغلب بإدارةو الانفراد الأوامریمكن لرئیس الجمھوریة التشریع مباشرتا عن طریق

الدور الرئیسي لرئیس الجمھوریة یعتبر من إذاللاحقة بعد المصادقة على القانون من طرف البرلمان، 

تشریعیة؛ اختصاصات السلطة العمل والمھم في التدخل الحكومي في و

 تشریع سابق، و أولا ترتبط بقانون أنھاتتمیز السلطة التنظیمیة لرئیس الجمھوریة بالاستقلالیة كونھا

سلطة غیر محددة و ممتدة؛ أنھاكذلك 

المؤسس أنبالنسبة للعلاقة بین السلطة التنفیذیة و السلطة القضائیة، و على الرغم من أما

تتمیز بنوع من الھیمنة من طرف السلطة القضائیة، و أنھاإلاعلى استقلالیتھا صراحةالدستوري نص 

یظھر ذلك من خلال:

 السلطة القضائیة یكون ذلك أعضاءتتبین ھیمنة رئیس الجمھوریة من خلال انفراده بسلطة تعیین

ھ للمجلس غیر مباشرة، و كذلك رئاستأوبتعیین القضاة و رؤساء الھیئات القضائیة بصفة مباشرة 

ھیمنة في ید السلطة التنفیذیة؛أداةتعد  إذللقضاء  الأعلى

 استقلالیة القضاء استقلالیة نسبیة فیما یخص رئاسة رئیس الجمھوریة للمجلس أنفما یمكن قولھ

العفو الرئاسي.ممارسة حقللقضاء وسلطتھ في تعیین القضاة والأعلى

:یلي ما سجلةمالالنتائجھذهامأماقتراحھ كنمیوما

التي الاستعجالیةفیما یتعلق تحدید الحالات في اختصاصات رئیس الجمھوریة خاصةالنظر إعادة

یزید قیودا على ممارستھا؛ أنو بالأوامریشرع 

 الذي یتماشى و16/12دیل جدید للقانون العضوي تع إصدارفي  الإسراعإلىالدستوري المؤسسدعوة

 ؛ 2020مع التعدیل الدستوري الجدید 

مجلس للمجلس الشعبي الوطني وأكثرذلك بمنح صلاحیات عیة البرلمان للسلطة التنفیذیة والكف عن تب

 ؛ الأمة
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 جلساتھا؛ أعمالجدول إعدادتخصیص كل غرفة من غرفتي البرلمان في

 ؛ دم تركھا لسلطتھ التقدیریةیقوم رئیس الجمھوریة بالاستفتاء فیھا، وعتحدید المواضیع التي 

لجمھوریة لسلطتھ في الحل الرئاسي؛ وضع قیود جدیة لممارسة رئیس ا

 العلیا للقضاء لتدارك كل التكوین على مستوى المدرسة بمسالة الالتحاق بالقضاء وأكثرالاھتمام

النقائص؛ 

طة القضائیة من الجانب الواقعي السلطة القضائیة شؤونھا بنفسھا و العمل تفعیل استقلالیة السلإدارة

التي تظھر عدم استقلالیتھا الوظیفیة، و تفادي تمادي المشرع في تسییر الھیمنة الأمورتجنب جمیع و

على القضاء.
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كلیھ الحقوق والعلوم البرلمان الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص:القانون الإداري،

 .2019،2020السیاسیة، جامعة احمد درایة، ادرار، 
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الاتــــــالمق-ج

مجلة  ،2020آلیة الاستجواب على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنةاحمد بن زیان،)1

 ،02العدد ،03المجلدالعلوم السیاسیة طاھري محمد بشا،كلیة الحقوق والتنمیة،القانون و

.2021دیسمبر

اري وفقا لمراسیم حالتي الفحلة مدیحة، فریجة محمد ھشام، خصوصیة الاعتقال كجزاء إد)2

المجلد ، للدراسات القانونیة و السیاسیةمجلة الأستاذ الباحث الطوارئ في الجزائر، الحصار و

.2018الثاني، العدد العاشر، جامعة محمد بن أحمد، جامعة محمد بوضیاف، 

باسود عبد المالك، مدى تحقق استقلالیة المؤسسة القضائیة في ظل التعدیل الدستوري )3

مجلة مع الاستدلال بالنموذج الأمریكي في مجال استقلالیة القضاء"، 2020دیسمبر 30الأخیر"

، المجلد السابع، العدد الأول، جامعة الدكتور مولاي الطاھر، سعیدة، جتماعیةالعلوم القانونیة و الا

2022.

، 2011السیاسیة العربیة بعد باھي سمیر، العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة)4

 .2019، 02، العدد 16، جامعة الوادي، المجلد مجلة البحوث والدراسات

مجلة ، 2020برابح السعید، بركات مولود، مدى استقلالیة القضاء في التعدیل الدستوري لسنة )5

، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، جامعة البشیر 02، العدد06، المجلدإیلیزا للبحوث و الدراسات

الإبراھیمي برج بوعریریج.

ل شریعیة في ظل التعدیبقشیش علي، مجالات التعاون والتضاد بین السلطتین التنفیذیة والت)6

، جامعة الاغواط، الحقوق والعلوم السیاسیةمجلة البحوث في ،2016الدستوري الجزائري لسنة 

.، دون سنة01، العدد 04المجلد 

مجلة ،2020، نطاق تحریك آلیة ملتمس الرقابة على ضوء التعدیل الدستوري بن حیدة محمد)7

، 09ز الجامعي نور البشیر البیض، المجلد معھد الحقوق، المركالتنمیة،القانون الدولي و

  .02،2021العدد

، ، 2016بن سماعیلي بوعلام، حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعدیل الدستوري لسنة )8

 .2019، 02، العدد 05، جامعة الجیلالي بونعامة، المجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة

س الدولة الجزائري: بین التطور الدستوري و بن عائشة نبیلة، الاختصاص الاستشاري لمجل)9

.2022، جامعة المدیة، 01، العدد11، المجلد:السلطةمجلة القانون المجتمع والمأمول القانوني، 

بودوایة محمد، میمونة سعاد، مدى تأثیر المركز القانوني لرئیس الجمھوریة على فعالیة )10

، العدد 14، المجلد الحقوق والعلوم الإنسانیة مجلة، 2020الرقابة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

.2021، جامعة تلمسان،02

بوعكاز سعیدة، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمھوریة و الوزیر الأول في ظل التعدیل الدستوري )11

، جامعة 01، العدد06، المجلدللدراسات القانونیة و السیاسیةمجلة الأستاذ الباحث، 2016لسنة 

  .2021، 1الجزائر

تبینة حكیم، مجالات التعاون و الرقابة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة في ظل التعدیل )12

مجلة الاستاذ الباحث -الحدود الدستوریة و مقتضیات تحقیق التوازن-2016الدستوري لسنة 

.2، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف02، العدد 04، ، المجلدللدراسات القانونیة و السیاسیة
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2016ي إلیاس، التحقیق البرلماني كآلیة رقابیة فعالة تجاه الحكومة وفق التعدیل الدستوري جواد)13

، 03، العدد11، المركز الجامعي لتامنغست، المجلدمجلة آفاق علمیة، 16/12و القانون العضوي 

.2019جامعة الوادي، 

، مجلد: لة مقارباتمجحبشي لیلى كمیلة، استقلالیة السلطة القضائیة في التشریع الجزائري، )14

.2015، جامعة سیدي بلعباس ، 5، العدد 03

في  2016خرشي عبد الصمد رضوان، مكانة السلطة القضائیة في التعدیل الدستوري لسنة )15

.2018، العدد الثاني، جامعة الجلفة، القانونیة والسیاسیةمجلة المستقبل للدراساتالجزائر، 

مجلة لتنفیذیة في الدستورین الجزائري والفرنسي، خطاب نعیمة، الدور التشریعي للسلطة ا)16

 .2021، 02، العدد07، جامعة عین الشمس، المجلد الدراسات القانونیة المقارنة

خلوفي خدوجة، الثابت و المتغیر في آلیات الرقابة البرلمانیة في ظل التعدیل الدستوري )17

، المجلد القانونیة و السیاسیةمجلة العلوم ،2011و دستور المغرب 2016الجزائري لسنة 

.2020، افریل 01،العدد 11

رحموني محمد، كحلاوي عبد الھادي، مستجدات تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في )18

.2020، أدرار، 02، العدد: 02، المجلد مجلة القانون والتنمیة المحلیةالدستور الجزائري،

سلیماني صفیة، جمال عبد الكریم، المبادرة بالقوانین بین البرلمان و الحكومة و أثرھا على مبدأ )19

مجلة الاجتھاد الفصل بین السلطات في دول المغرب العربي (الجزائر، المغرب، تونس)، 

.2021، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 01، العدد 13، المجلد القضائي

، مجلة تفوق السلطة التنفیذیة في عملیة المبادرة التشریعیةشیخ عبد الصدیق، حماني عبلة، )20

، جامعة یحي فارس، المدیة، 01، العدد 05، المجلد الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة

2020.

صدیقي محمد لمین، مظاھر تدخل السلطة التنفیذیة في السلطة التشریعیة وفقا للتعدیل الدستوري )21

، العدد 04،  جامعة انواكشوط العصریة، المجلد مجلة القانون والتنمیة ،2020الجزائري لسنة 

01 ،2020. 

صوادقیة ھاني، بیان السیاسة العامة كآلیة لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة في ظل التعدیل )22

  .2020.،01، العدد:34، المجلد:1حولیات جامعة الجزائر، 2016الدستوري 

، 2020السیاسي الجزائري على ضوء الدستور الجزائري لسنة طیبون حكیم، تكییف النظام)23

.2020، المدیة، 01، العدد 08، جامعة یحي فارس، المجلد مجلة الدراسات القانونیة

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة عباس أمال، المجلس الأعلى للقضاء بین الوجود والاحتواء، )24

  .2017، 02العدد ،1، جامعة الجزائروالاقتصادیة والسیاسیة

، المجلة الشاملة للحقوق، 2020أحسن، التشریع بأوامر في ظل التعدیل الدستوري لسنة  غربي)25

.2021، سكیكدة، 1955أوت  20جامعة 

المجلة النقدیة ، 2020، المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعدیل الدستوري لسنة _______)26

.2020جامعة تیزي وزو،  ،02، العدد15، المجلدللقانون و العلوم السیاسیة

، 1955أوت  20، جامعة المجلة الشاملة للحقوق، ر، المحكمة الدستوریة في الجزائ_______)27

.2021سكیكدة، 
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غریسي جمال، غریسي العید، مظاھر تدخل ورقابة رئیس الجمھوریة للعمل التشریعي في ظل )28

، جامعة الوادي، جامعة سوسة، ةالقانونیة و السیاسیمجلة العلوم، 2016التعدیل الدستوري لسنة 

  .2019، 03، العدد 10المجلد 

قرساس مروة، ھدى عزاز، آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة و تفعیلھا على ضوء )29

، جامعة زیان العلوم القانونیة و الإجتماعیة ، مجلة2020مستجدات التعدیل الدستوري لسنة 

.2021، الجلفة، عاشور، المجلد السادس، العدد الرابع

، 2016لزرق عائشة، العلاقة بین الحكومة و البرلمان في ظل التعدیل الدستوري الجزائري )30

.2018، البلیدة، 02، المجلد الخامس، العدد الخامس، جامعة البلیدةمجلة صوت القانون

، 2020لعقون عفاف، سلطة رئیس الجمھوریة في التشریع بأوامر وفق التعدیل الدستوري لسنة )31

، البلیدة، العدد الرابع، جامعة لونیسي علي، المجلد السادس،الاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة و

2021.

ي الجدید لكحل سمیة، المبادرة بالقوانین في النظام السیاسي الجزائري وفقا للتعدیل الدستور)32

، العدد السادس، جامعة زیان عاشور، الجلفة.مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ،2016

مجلة صوت لوز عواطف، المظاھر التشریعیة لھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة، )33

  .2019، 1، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة02، المجلد السادس، العدد القانون

اح، بوجانة محمد، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمھوریة في التعدیل الدستوري مخطاریة مفت)34

، المجلد السادس، العدد الثالث، جامعة أجمد الاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة و، 2020لسنة 

.2021زبانة، غلیزان، 

، 9العدد  ، 1بحوث جامعة الجزائرمخفي مینة، معوقات استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر، )35

.1جامعة الجزائر 

مسراتي سلیمة، استقلالیة السلطة التنفیذیة كأھم ضمان للحق في التقاضي، (دستور الجزائر )36

، العدد التاسع، د.س.ن.مجلة الاجتھاد القضائينموذجا)، 1996

مجلة الحقوقمعمري عبد الرشید، لجان التحقیق البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، )37

.2015، جامعة خنشلة، العدد الثالث، وم السیاسیةوالعل

تاذ الباحث مجلة الأسموساوي فاطمة، الصلاحیات الاستثنائیة لرئیس الجمھوریة الجزائري، )38

.2016، العدد الأول، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، السیاسیةللدراسات القانونیة و

قوانین في الجزائر، وأي جدید في میمونة سعاد، علي محمد، اعتراض رئیس الجمھوریة على ال)39

، 02، المجلد:المجلة الأفریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة، 2016ظل التعدیل الدستوري لسنة 

.2018،جامعة أحمد درایة، أدرار، 02العدد:

والي عبد اللطیف، والي نادیة، ضمانات استقلالیة السلطة القضائیة في التعدیل الدستوري لسنة )40

  .2020، 2، المجلد السابع، العدد القانونمجلة صوت، 2016

یعیش تمام شوقي، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمھوریة في ضوء التعدیل الدستوري الجزائري )41

.، بسكرة41، جامعة محمد خیدر، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، 2008لسنة 
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النصوص القانونیة-د

الدساتیر1-د

الصادر بموجب المرسوم ، 1996یة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمھوریة الجزائر

08، الصادر في 76العدد .، ج.ر.ج.ج1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96الرئاسي رقم 

، صادر في 25، ج.ر.ج.ج. عدد 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02متمم بالقانون رقم ، 1996دیسمبر

، صادر في 63، ج.ر.ج.ج. عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، متمم بالقانون 2002أفریل 10

، 14، ج.ر.ج.ج. عدد 2016مارس 06، المؤرخ في 01-16، متمم بالقانون رقم 2008نوفمبر  16

دیسمبر 30، المؤرخ في 442-20المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي عدد ، 2016مارس 07صادر في 

.2020دیسمبر 30، صادر في 82، ج.ر.ج.ج عدد 2020

النصوص التشریعیة2-د

، یحدد 1999مارس 08، الموافق ل1419ذي القعدة  20مؤرخ في 99/02القانون العضوي)1

ھما، و كذا العلاقات الوظیفیة بینھما و بین تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعمل

، معدل و متمم.1999لسنة  15الحكومة، ج. ر. ج. ج عدد 

، یتضمن القانون الأساسي للقضاء.2004سبتمبر سنة  6مؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم )2
، یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى 2004سبتمبر سنة  06مؤرخ في 04/12القانون العضوي )3

 .2004سبتمبر  08صادر بتاریخ 57للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ، ج .ر.ج.ج عدد 
، یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملھا 2011یولیو 26مؤرخ في 11/12رقم القانون العضوي)4

.2011یولیو 31الصادر في 42واختصاصاتھا، ج .ر.ج.ج العدد 
د تنظیم المجلس الشعبي الوطني ، یحد15/08/2016المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم )5

، الصادر في 05ومجلس الأمة وعملھا وكذا العلاقة الوظیفیة بینھما، الجریدة الرسمیة العدد
07/07/2016.

یونیو 8المؤرخ في 66/155یعدل ویتمم الأمر 2015یولیو 23المؤرخ في 15/02الأمر رقم )6
، المعدل والمتمم.1966، الصادر في 48تضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر العدد ی، 1966

، صادر 49، ج ر ج ج عدد 25/07/2017، مؤرخ في 2017النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة )7
 .22/07/2017في 

، الصادر 15، ج. ر. ج .ج عدد 2018مارس 04المؤرخ في 18/02القانون العضوي رقم )8
مایو سنة 30المؤرخ في 98/01رقم ، المعدل والمتمم للقانون العضوي 2018مارس 7بتاریخ 
تعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ. ی، 1998

تضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات، ی، 2021مارس 10المؤرخ في 21/01الأمر رقم )9
.2021مارس 10، صادر في 17عددج.ر.ج.ج 

المراسیم الرئاسیة والمراسیم التنفیذیة3-د

، المتضمن تقریر حالة الحصار، ج ر 1991جوان 04المؤرخ في 91/196الرئاسي المرسوم )1

.1992فبرایر 29، الصادر في 14العدد 
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، المتضمن حالة الطوارئ، ج 1992فبرایر 09المؤرخ في 92/44المرسوم الرئاسي رقم )2
.1992فبرایر 23، صادر في 14ر.ج.ج عدد 

،والمتعلق بالتعیین في الوظائف 1999أكتوبر 27،المؤرخ في 240-99المرسوم الرئاسي )3
 ، (ملغى).1999أكتوبر 31،صادر في 76المدنیة والعسكریة للدولة، ج.ر.ج.ج  العدد 

، یحدد كیفیات تسییر مھنة القضاة 2008أكتوبر 05المؤرخ في 08/311المرسوم الرئاسي رقم )4
 .2008وبر أكت05الصادر في 57وكیفیة منح مرتباتھم، ج.ر.ج.ج العدد 

، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة 2020فبرایر 2مؤرخ في 20/39المرسوم الرئاسي رقم )5
.2020فبرایر 2، الصادر بتاریخ 06والعسكریة للدولة، ج.ر.ج.ج العدد 

، یضبط حدود الوضع تحت الإقامة 1991جوان 15المؤرخ في 91/202المرسوم التنفیذي رقم )6

.1991جوان 26، الصادر في 31العدد .ج.جر.الجبریة وشروطھا، ج

أكتوبر، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 24المؤرخ في 04/333المرسوم التنفیذي )7
.2004أكتوبر 24، الصادر في 67العدد .ج.جر.العدل، ج

قضاء ، یحدد تنظیم المدرسة العلیا لل2016ماي 30مؤرخ في 16/159المرسوم التنفیذي رقم )8
وكیفیات سیرھا وشروط الالتحاق بھا ونظام الدراسة فیھا وحقوق الطلبة القضاة وواجباتھم، ج ر 

.2016جوان 05الصادر 33ج ج عدد 

المواقع الالكترونیة-ه

:2020بن ناصر بوطیب، العوادي ھیبة، مسودة تعدیل الدستور في الجزائر لسنة )1
على الساعة 2022مارس 21اطلع علیھ یوم فصل أم تدخل أم ھیمنة بین السلطات؟،

14:05.https://caus.org.lb.

2(Vie publique. Fr : Quelles sont les étapes du vote d’une loi اطلع ?

.19:51، على الساعة:2022ماي 06علیھ یوم 

، 13/05/2022اطلع علیھ یوم: ، //:el mouhami.com Httpsالمراسیم الرئاسیة،)3
.17:47على الساعة: 

httpsلحیاني عثمان، الدستور الجزائري: تضخم صلاحیات الرئیس مصدر قلق، )4 :
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Résumé :
La base sur laquelle s’établis le principe de la séparation des pouvoirs dans les

Etats est l'indépendance des trois autorités l’une des autres, chacune dans son domaine

de fonctionnement, mais si cette indépendance est totale, la jurisprudence et le côté

pratique du principe prouvent qu'il sera inconvenable. En conséquence, cette

indépendance repose sur le principe du contrôle et de la concordance entre eux, de là,

la réforme constitutionnelle de 2020, comme les constitutions précédentes, a adopté

cette idée, notamment dans les relations entre l’autorité exécutive et l’autorité

législative, là où la révision constitutionnelle précitée a prévu des domaines de

coopération et de contrôle entre ces deux autorités et qui s'exercent selon plusieurs

mécanismes et moyens, malgré qu'il montre la prédominance de l'exécutif sur le

fonctionnement et les prérogatives de l'autorité législative, en raison de sesprivilèges

dans plusieurs domaines, contrairement à l'inefficacité des mécanismes détenus par le

parlement pour contrôler le travail du gouvernement, ce qui a affecté l'équilibre entre

eux.

Par contre dans le cadre de la relation entre les autorités exécutives et judiciaire,

on constate que l'autorité judiciaire occupe le sommet de la hiérarchie judiciaire, mais

malgré la reconnaissance du principe de son indépendance dans les textes juridiques, les

dispositions restent théorique et formelles, cela est dû à l'acquisition et à la

prédominance du pouvoir exécutif, que ce soit dans l'aspect organique ou dans l'aspect

pratique du pouvoir judiciaire. A partir de-là, se constate que les textes de loi relatifs à

l'indépendance de la justice sont venus conforter l'autorité du Président de la

République et en le rendre plusdominant sur l’autorité juridique (premier magistral), à

l'absence de textes juridiques qui limitent la tyrannie de l'institution du Président de la

République sur toutes les autorités.
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